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إنَِّـا أنَزَلْنَـا إلِيَْكَ الْكِتَـابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بيَْنَ النَّـاسِ بمَِا  ( 

   )أرَاَكَ اللَّهُ  وَلاَ تَكُن لِّـلْخاَئنِيِنَ خَصِيمًا  

  105سورة النساء الآية  

  صدق االله العظيم



  

  انــــــــرفــــــع ر وـــــكــــــش 

 

.  أحمد االله وأشكره على فضله وكرمه وعونه لي على إنجاز هذا البحث    

عرفـانا بالجميل والفضل أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني وشجعني على انجاز  

 هذا البحث، 

بالإشراف على  و الذي تفضل  عزري الزين  الدكتور  :  و أخص بالذكر الأستاذ الفـاضل

 هذا البحث ،

الذي كان لي نعم الناصح والموجه فجزاه االله على  كل خير و له مني كل التقدير  

. والاحترام  

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين جهدوا في قراءة هذا   

.البحث من أجل تقويمه وتثمينه  

. أطوار دراستي فجزاهم االله عني كل خيربدون أن أنسى كل من علمني حرفـا في كل    

قرين لمياء   



  الإهــــــــــــداء 

: أهدي هذا العمل إلي من قـال فيهما االله عز وجل    

".وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"   

إلى من جعل االله من نبض قـلبها صوتا يسمع،ومن دفء حضنها أول مأوى يسكن،    

...... إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها       

. أمي حفظها االله  

....... إلى من أحمل إسمه بكل فخر إلى من علمني الصمود مهما تبدلت الظروف    

. أبي أطال االله في عمرك    

فـإنه بفضل االله تعالى وعونه ودعواتهما ورعايتهما لي ورضاهما تهون كل الصعاب،   

. أدامهما االله لي وأدامني بارة لهما     

..... لى من آثروني على أنفسهمإلى من لا تحلو الدنيا إلا بوجودهم و قربهم،  إ    

. إخوتي    

.... إلى من جمعني بهم القدر، فـأحببتهم وأحبوني إلى الإخوة والأخوات الذين لم تلدهم أمي    

. أصدقـائي و صديقـاتي كل بإسمه    

. إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو من بعيد      



  

  ةـــــــدمــــــقــــم
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  :ةـــــــــدمــــــقـــــــم

قد یرى  الإنسان أنه لیس إزاء الأشیاء إلا حقوقا، وأنه لیس له إزاء نفسه إلا واجبات،أما إزاء 

إحترامك، حقه في  الإنسان فله حقوق وعلیه واجبات، فواجب الإنسان في أن یحترمك هو

وبالعكس فإن واجباتك نحوه هي حقوقه علیك، لذا من الواجب أن یحترم أحدنا الآخر، و أن لا 

نخلط الحق بالقوة، فالسلطة العامة إذا كانت هي من لدیها القوة بإعتبارها الحق العام في 

یر أنه الدولة، ألا أنه لا یخول لها القانون تجاهل حقوق الإنسان بحكم إمتلاك تلك القوة، غ

یناط دستوریا  بالدولة حمایة الحقوق والحریات المضمونة لكل مواطن حتى إن كان محل 

متابعة جزائیة ما دام لم یثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي صادر عن سلطة قضائیة 

  . مختصة

وعلى إعتبار أن المحاكمة هي المرحلة الثالثة من مراحل الدعوى الجنائیة منذ لحظة إحالة هذه 

الأخیرة على المحكمة وخروجها من سلطة التحقیق كما تعتبر مرحلة حاسمة ومصیریة بالنسبة 

  .اأو مدان ائسوف یحدد ما إذا كان المتهم بری للمتهم وخطیرة أیضا، لأنه من خلالها

وهذا ما أوجب تجهیز نظام یكفل الحد الأدنى من الضمانات المكفولة لهذا الفرد خلال كافة 

، وقد تم تسمیة هذا براءتهو إلى غایة صدور حكم نهائي یقضي بإدانته أو مراحل الدعوى 

النظام بمبدأ قرینة البراءة  أو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، ویعد هذا المبدأ من أهم المبادئ 

الأساسیة المتعارف علیها في جمیع التشریعات القانونیة وبالأخص التشریع الجزائري و یفترض 

  . إلى غایة ثبوت إدانته بحكم نهائي بات براءتهفي المتهم 

و قد تبنى المشرع الجزائري بدوره قرینة البراءة بشكل واضح وصریح كمبدأ دستوري نظم أحكامه 

بموجب قانون الإجراءات الجزائیة التي تضمن عدة إجراءات تكفل صیانة حقوق المتهم وحریاته 

  . الأساسیة إعمالا بمبدأ قرینة البراءة

د مبدأ البراءة الأصلیة أساسه في الشریعة الإسلامیة بحیث كرمت هذه الأخیرة النفس ویج

الإنسانیة وأقرت ببراءة المتهم صراحة، و بذلك لا تقبل الشریعة الإسلامیة والفقه الجنائي 

 الإسلامي دعوى أو شكوى مجردة من دلیل، والإسلام یلزم القاضي بأن لا یصدر حكمه إلا

إدرؤوا الحدود عن المسلم ما : "ذات حجیة قطعیة لقوله صلى االله علیه وسلم بناءا على أدلة
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إستطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله، فإن الإمام لئن یخطئ في العفو خیر من أن 

  ".یخطئ في العقوبة

عالمیة و كذا نجد هذا المبدأ ونظرا لأهمیته البالغة تم تكریسه في أغلب الإتفاقیات والإعلانات ال

والدولیة والإقلیمیة بنصها على ضمانات إحترام الحقوق والحریات الفردیة التي یلتزم بها المشرع 

الجنائي عند ممارسته لسلطته في إیجاد القاعدة الجنائیة موضوعیة كانت أم إجرائیة، و النص 

ى علیه الجنائي الذي ینتهك هذه  الضمانات هو نص تعسفي ینتهك التوازن الذي یجب أن یبن

  . القانون الجنائي

ومن جهة أخرى فإن أصل البراءة مقترن بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فكلاهما ظهر منذ 

اللحظة التي تحددت فیها سلطات الدولة، وإنفصل كلا منهما على الأخر على إثر الثورة 

تنص على أن لا  الفكریة التي قادها فلاسفة القرن الثامن عشر، فإذا كانت الشرعیة الجنائیة

یعاقب المتهم إلا إذا إرتكب الجریمة المنصوص علیها في القانون أن توقع علیه إلا عقوبة 

واردة فیه، فإن هذه الشرعیة لا تكتمل إلا بإفتراض براءة المتهم ومعاملته على هذا الأساس إلى 

هان لعملة أن یصدر ضده حكم بات ومن ثم صح القول بأن مبدأ الشرعیة و أصل البراءة وج

  . واحدة

  : أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة موضوع قرینة البراءة في كونها أهم مبدأ من مبادئ الإثبات الجنائي وكأساس 

للشرعیة الجنائیة التي لا یجوز مخالفتها، والتي تعمل على صیانة الحقوق والحریات المنوطة 

  . تحكم العدالة الجنائیة للمتهم، في حین أن المجتمع إنتهاكات كبیرة ضد المبادئ التي

و تبدو الأهمیة في أن قرینة البراءة تعد نقطة البدایة التي على أساسها تعالج مختلف المواضیع 

المتعلقة بالإجراءات الجزائیة، فمن جهة هي ضمانة لحمایة مصلحة الأفراد ضد تحكم السلطة 

براءة في المتهم فإنه یلزم عند إفتراض الجرم في حق المتهم، ومن جهة أخرى إذا لم تفترض ال

بإثبات وقائع سلبیة وهو دلیل یستحیل تقدیمه في أغلب الأحیان، و یترتب على ذلك أن یصبح 

المتهم غیر قادر على إثبات براءته مما یؤدي إلى التسلیم بجرمه، حتى ولو لم یقدم ممثل  

  . الإتهام دلیلا قویا ضده
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توفر الضمانات اللازمة لإحترام هذا المبدأ أي  كذلك من خلال مراحل الدعوى العمومیة التي

ضمان المحاكمة   العادلة من بدایتها إلى نهایتها، الذي یقي هذه الأخیرة الفرد من التعرض 

  . للإهانة والعقاب والتعذیب دون موجب قانوني

وأیضا حق المتهم في الدفاع و تعیین محامي الذي یعتبر حق أساسي له لا یمكن تجاهله من 

  . ف الجهة المختصة أو حتى التنازل عنه من طرف المتهمطر 

و مما یعطي أهمیة كبیرة لقرینة البراءة هو إلزامیة تطبیقها لكل الأفراد و لا یجوز إغفالها 

بناءا على  قانونا، كما تساهم في الحد من الأخطاء القضائیة بحیث لا یدان أي شخص إلا

  .ولیته عن وقائعهاللجریمة و مسؤ  توفر یقینیة تثبت إرتكابه

  : أسباب إختیار الموضوع

ترجع أسباب إختیاري لموضوع قرینة البراءة وبحكم تخصصي في القانون الجنائي فإنه یخدم 

دراستي ولأهمیته البالغة سواءا على الصعید الداخلي أو على الصعید الخارجي، و عندما یلقى 

ان البراءة فهذا یثیر الإهتمام والإنتباه على مسامعنا موضوع قرینة البراءة أو الأصل في الإنس

لأن النفس البشریة بطبعها تنفر من الظلم وتبحث عن العدل والمساواة، لذلك كان الدافع قویا 

للبحث في هذا الموضوع في قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان قرینة البراءة في القضاء 

  . الجنائي

هذه الأسباب بالتساؤلات الذي یطرحها موضوع البحث محل الدراسة فضلا عن التبعات  وتتعلق

التي یفرزها هذا الموضوع في الواقع الملموس وذلك بأن قرینة البراءة من بین المبادئ الدولیة 

والتشریعات المعاصرة و تطرح إشكالیات تحتاج الإجابة عنها في هذا الموضوع وتقصي 

  . جوانبه

  : یةالإشكال

هل تتبع التشریعات الجنائیة المعاصرة الحمایة القانونیة الفعالة لقرینة البراءة تحقیقا للموازنة بین 

مصلحة الدولة في العقاب، و تكریسا لحق المتهم في أن یحظى بكل ضمانات المحاكمة 

  العادلة؟ 
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  : المنهج المتبع

عتمدت فیه على المنهج إنتهجت في عرض هذا البحث نهجا یتفق والغایة منه، حیث إ 

التحلیلي، وذلك من خلال التطرق إلى البحث عن مصادر هذه الحمایة والضمانات المقررة في 

الدساتیر والقوانین النافذة ومدى إفتراضها أو إبتعادها من الحمایة التي كلفتها المعاییر الدولیة 

  . وفي مقدمتها المعاهدة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة

  : البحث خطة 

لقد إشتمل هذا البحث على فصلین إضافة إلى مبحث تمهیدي مفاهیمي تحت عنوان إطار 

مفاهیمي للمبدأ قرینة البراءة، حیث تم تقسیمه إلى مطلبین، المطلب الأول هو مدلول قرینة 

  . البراءة،أما المطلب الثاني فهو الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة و نطاق تطبیقها

ء الفصل الأول تحت عنوان الضمانات المقررة لحمایة قرینة البراءة، و تم تقسیمه إلى بینما جا

مبحثین، الأول یبحث في قرینة البراءة قبل مرحلة المحاكمة، وتضمن دراسة قرینة البراءة أثناء 

و أهم  مرحلة التحریات الأولیة إضافة إلى قرینة البراءة في مواجهة التحقیق الإبتدائي،

ت التي تكفلها قرینة البراءة للمتهم في المرحلتین، في حین المبحث الثاني خصصناه الضمانا

لدراسة قرینة البراءة في مرحلة المحاكمة و الضمانات التي تحمیها في هذه المرحلة قبل النطق 

  . بالحكم وبعد صدوره

اءة و جزاء خرقها،و أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان الآثار القانونیة المترتبة على قرینة البر 

تم تقسیمه إلى مبحثین، الأول نتعرف فیه على الآثار القانونیة المترتبة على قرینة البراءة، بینما 

المبحث الثاني قد خصص لدراسة الجزاءات التي قررها القانون عند إنتهاك قرینة البراءة، حیث 

، )مطلب ثاني(ؤولیة الجزائیة ،و جزاء المس)مطلب أول(جزاء البطلان : تتمثل هذه الجزاءات في

 ).مطلب ثالث(و الجزاء التعویضي 



 

  مبحث تمهيدي

إطار مفـاهيمي لمبدأ  

 قرينة البراءة
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  إطار مفاهیمي لمبدأ قرینة البراءة :مبحث تمهیدي 

إن أي قاعدة قانونیة قدر لها أن تكون قاعدة دستوریة تعلو على أغلبیة القواعد القانونیة في  

إطار الدولة، وتعتبر قاعدة الأصل في المتهم البراءة بالإضافة إلى كونها قاعدة دستوریة و 

 أصل سابق لنشأة الدساتیر إذ أن مبدأ البراءة یكاد یكون دستورا تفرغ في محتواه المبادئ،

فحقیقة الأمر أن قرینة البراءة لا یجسدها مبدأ من مبادئ القانون الجنائي فقط،ولكنها مبدأ إقترن 

بعدید الأسس والمبادئ التي لها أثرها على حقوق الفرد والتي قد نجدها مسطرة في فروع القانون 

نین الإجراءات العام سواء المواثیق والمعاهدات الدولیة التي تتضمن القوانین الدستوریة أو قوا

  . الجزائیة

ولاشك أن تنظیم الإجراءات الجنائیة في دولة القانون هو الوصول إلى قدر من التوازن بین  

مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه و بین مصالح الأفراد في ضمان 

حال ثبوت حقوقهم،أي الملائمة بین الأمن و الحریة،فكما أن عقاب المتهم والقصاص منه 

الجرم في حقه یتأتى في صدارة أهداف أي مجتمع یرید أن یؤمن رعایاه،فإنه یجب على هذا 

المجتمع أن یعمل على أن لا یطول العقاب بریئا،وحال بلوغ هذا التوازن یمكن القول بأن التنازع 

ن عن حق الدولة في العقاب و حق المتهم في الحریة الفردیة أصبح تنازعا ظاهریا یعبر ع

  . وجهین لعملة واحدة،بحسبان أن عقاب الجاني هو تأكید للحریة الفردیة للشخص البريء
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  مدلول قرینة البراءة :المطلب الأول

إذ ) المتهم(بما أن مبدأ قرینة البراءة یعد من أهم المبادئ الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان  

یعتبر أیضا من بین أهم دعائم و أسس المحاكمة العادلة،فضلا عن كونه یشكل قیدا یرد على 

الحریة والسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الجزائي،و علیه سنتناول هذه القرینة من خلال 

  :روع التالیةالف

  مفهوم قرینة البراءة :الفرع الأول 

یعبر عن قرینة البراءة كصیغة قانونیة بأنها نمط قانوني و لهذا النمط معنى لغوي یصاحب  

  (1).عنى إصطلاحي یجمع بین المصطلحینكل مصطلح على حدا،و م

  تعریف قرینة البراءة لغة :أولا 

ن القرینة لها تعریف لغوي و للبراءة تعریف لا نجد تعریفا لغویا لقرینة البراءة،إلا أ

كلمة ترجع إلى مصدر الفعل قرن،و لهذا المصدر عدید المعاني،وأن ما یهمنا هو :آخر،القرینة

القرینة،و القرینة فعیلة،بمعنى مفعولة من الإقتران، و إقترن الشیئان وتقاربا وجاؤوا قرانى أي 

لإصطلاحي المراد وي أنه الأكثر تقریبا للمعنى امقترنین،وما یمكن القول في هذا المعنى اللغ

  (2).لقرینة البراءة

جمعها أقران وتعني المقرون بآخر كما تعني أیضا الحبل الذي یقترن به :أما القرن 

البعیران،والقرن أیضا هو السیف و النبل،أما القران هو الحبل الذي یشد به الأسیر،أو خیط من 

  (3).یقاد به البعیرق الفدان،أو حبل سلب یشد في عن

  (4).لمصاحب والعشیر و الزوج و النفسأما القرین فجمعها قرناء ومعناها المقرون بآخر أي ا 

                                                           
(1)

  .21، ص 2013، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، قرینة البراءةالكسواني، جهاد  

لسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن المنظور الإفریقي المصري، المجلد الثالث عشر، دار  (2)

  .331، ص 1968صادر للطباعة و النشر، بیروت، 

(3)
 ،)ةغیر منشور ( ، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة،)دراسة مقارنة(المواد الجزائیة و المدنیةالإثبات بالقرائن في زوزو هدى،  

  .8، ص 2011

(4)
  .8نفس المرجع السابق، ص  
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براءة من االله :"وقوله تعالى ،(1)فمصدرها الفعل برأ،و البارئ من أسماء االله عز وجل :أما البراءة 

  (2)".ورسوله

 ویقال و أبرأته مما كان علیه و برأته تبرئة،و بريء من الأمر یبرأ أو یبرؤ، وقال إبن الأعرابي،

المتنجى عن الباطل والكذب، البعید من التهم نقي القلب من  المتفصى من القبائح، :البريء

  (3)".صحیح الجسم والعقل"الشرك،والبريء 

براءة الذئب من دم الحمل،ومما ما ورد في قصص القرآن الكریم قصة الصدیق :وتقول العرب

یوسف علیه السلام وكیف كاد له إخوته و ألقوه في غیابة الجب و إدعوا أكل الذئب له،و 

  (4).دلیلا على الصفاء والخلو من سوء النیة" بريء كالطفل"تستعمل العامیة الأن لفضة 

  ینة البراءة إصطلاحاتعریف قر  :ثانیا 

یوجد خلاف كبیر بین فقهاء القانون الجنائي في ما یخص تعریف البراءة، ومن ثم جاءت 

أصل البراءة :"عرفها جانب من الفقه  بقوله:تعریفاتهم متشابهة أو متماثلة وذلك بحسب ما یلي

ذات ولایة هو أن لا یجاز الفرد عن فعل أسند إلیه ما لم یصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة 

،و هذا التعریف معیب لأنه قصر مفعول البراء على عدم المجازاة عن الفعل كعقوبة "قانونیة 

وجزاء،غافلا أن أصل البراءة أوسع من ذلك بحیث یشمل العقوبه كما یشمل الإجراء،ویشمل 

  (5).و الضبطیة القضائیة) ضي التحقیققا(والتحقیق ) النیابة(القاضي كما یشمل سلطة المتابعة 

وبمقتضى هذه القرینة یعتبر الشخص بریئا حتى تثبت إدانته ویستفید من هذه القاعدة طالما لم  

ة إنسان شریف و بعید عن تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي نهائي،لذلك ینبغي معاملته معامل

  (6).كل شبهة

                                                           
(1)

  .31، ص  ، مرجع سابقبن منظورلإلسان العرب  

(2)
  .01الآیة رقم : سورة التوبة 

(3)
  .33، ص  ، مرجع سابقبن منظورلإلسان العرب  

(4)
  .21، ص مرجع سابقالكسواني، جهاد  

(5)
  ،دار هومه للنشر والتوزیع،الجزائر الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ،محاضرات في الإثبات الجنائي مروك نصر الدین، 

  .222، ص 2009

(6)
دیوان المطبوعات  الجزء الأول، ،نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري محمد مروان، 

 .147، ص .1999لجامعیة،الجزائر،ا
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في الفقرة الأولى من المادة  1948كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  

أن كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة :" منه 11

من الدستور  67،كما أكدته المادة "تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عن نفسه

مما نسب إلیه أیا المصري،و یعني هذا المبدأ أنه یتعین معاملة الإنسان على أنه شخص بريء 

  (1).ه و تثبت إدانته بحكم قضائي باتكانت جسامته إلى أن تتم محاكمت

ویحمد لشرائع الشرق القدیم أنها كانت أولى الشرائع التي صاغت مبدأ إفتراض براءة المتهم  

نصا و "كتابة،فقد شق هذا المبدأ  طریقه إلى النور،في ضوء  هذه الشرائع التي إهتمت به 

الإعتداء على الحریة الشخصیة إقتناعا بمبدأ " لبت عشتار" م یكن مسموحا في قانون ،فل"عملا

إفتراض البراءة في الإنسان،و قد إنعكس ذلك عملا على معاملة المتهم أثناء التحقیق و نظر 

أنه بريء حتى یثبت إدانته الدعوى  في غالبیة الإجراءات، حیث كان یعامل على أساس 

  (2).یقینا

ین التمعن في هذه التعریفات إتفاق الفقه على أن قرینة البراءة ذات أثر وقائي بحیث یب 

للفرد،إلى حین صدور حكم قضائي ینفي عنه هذه البراءة،بینما إختلف الفقه في مبنى هذا 

التعریف حسب إختلاف التشریعات إذ یرى البعض أن البراءة مجرد قرینة قانونیة أو أنها 

ما تعتبره التشریعات أو ما :"ى هذا یمكن تعریف قرینة البراءة بأنهاإفتراض أو أنها أصل،وعل

تقره لسلامة الإنسان وتقصیه من التهمة ومخاطر التتبع والتحقیق إلى حین صدور حكم قضائي 

  (3)".یؤكد نسبة الجریمة إلیه دلیلا قاطعا و قناعة جازمة

بأن أصل البراءة یعني معاملة :"ائلأما التعریف الذي یراه جانب من الفقه أنه الراجح فهو الق 

الشخص مشتبها فیه كان أم متهما في جمیع مراحل الإجراءات و مهما كانت جسامة الجریمة 

قررها  التي نسبت إلیه،على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي

  (4).القانون للشخص في مراحله

                                                           
(1)

، 2011الإسكندریة، منشأة المعارف للنشر، الطبعة السادسة، ،البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائیة عبد الحكم فوده، 

  .465ص 

(2)
  .25، ص 2000مصر، منشأة المعارف، ،الإخلال بحق المتهم في الدفاع محمد خمیس، 

(3)
  .23، ص سابقمرجع جهاد الكسواني،  

(4)
  .223مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 
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  ءة الأصلیةإقرار مبدأ البرا :الفرع الثاني 

إن أصل البراءة لأهمیته وجد أساسه في كل الإتفاقیات و الإعلانات الدولیة الدساتیر والقوانین  

  (1).وجد أساسه في الشریعة الإسلامیةالداخلیة وقبل ذلك 

  إقرار أصل البراءة في الشریعة الإسلامیة :أولا 

فقد قال رسول االله صلى االله علیه  أقرت الشریعة الإسلامیة مبدأ البراءة الأصلیة وعملت بها 

إدرؤوا الحدود عن  :،و قیل عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت"إدرؤوا الحدود بالشبهات:"وسلم

المسلمین ما إستطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله،فإن الإمام لأن یخطئ في العفو 

ة الإسلامیة فإن القصاص یسقط ،و من المقرر في الشریع... "خیر من أن یخطئ في العقوبة

رائم الحدود بالشبهة و تجب الدیة إذا توافرت شروطها،كما أن هذه الشریعة تتشدد في إثبات ج

  (2).بحیث یتعذر إثباتها

  )10/12/1948(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  :ثانیا 

ریمة یعتبر كل شخص متهم بج:"من الإعلان على هذا المبدأ حیث جاء فیها 11نصت المادة 

بریئا إلى أن یثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة عادلة علانیة تكون قد وفرت له فیها جمیع 

  (3)".الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

كما تضمن هذا الإعلان عدة نصوص أخرى تقرر حقوقا للمتهم ترتبط أساسا بالمبدأ الرئیسي  

  : منها -الأصل في الإنسان البراءة-

المادة (التعذیب أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة من الكرامة الإنسانیة حضر -1

5.( 

 ).7المادة (عدم جواز القبض أو الحجز التعسفي -2

                                                           
(1)

  .223مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 

(2)
  .150- 149مرجع سابق، ص ص  محمد مروان، 

(3)
 الجزء المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، ،عبء الإثبات في المسائل الجنائیةعبد المجید زعلاني،  

  .12ص  ،2001الثالث، العدد ،39
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 (1)).10المادة (حق المتهم في محاكمة عادلة  -3

 ).16/12/1996(العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  :ثالثا 

كل متهم بجرم یعتبر بريء حتى :"على أن هذا المبدا حیث جاء فیها 2فقرة  14نصت المادة   

،و كان لهذه الإتفاقیة قیمة قانونیة مسلمة بإعتبارها تفنیا "تثبت إدانته وفقا للأصول القانونیة 

دولیا لحقوق الإنسان وأثره لیشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ویفرض على هذه 

  (2).بإحترام الحقوق المقررة فیها یاالدول إلتزاما قانون

 )1981(المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  :رابعا 

یعد له تكریسا في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب إذ جاء في نصوصه على   

كل شخص یتمتع بالحق في أن تسمع قضیته ویدل هذا الحق على الحق في قاعدة البراءة :"أن

  (3)".انته من طرف محكمة خاصةالأصلیة حتى تثبت إد

  :ومن أمثلة تلك الضمانات ما یلي 

الحق في إفتراض البراءة حتى یثبت عكس ذلك من خلال الإجراءات الصحیحة في -1

  . المحكمة

  . حق الفرد في الدفاع عن نفسه و في إختیار المحامي الذي یریده للدفاع عنه-2

  . الحق في المحاكمة خلال مدة زمنیة معقولة-3

إعمال مبدأ شرعیة الجریمة و  العقوبة أي عدم إدانة الفرد لقیامه بعمل لم یكن القانون ینص -4

  . على أنه جریمة وقت إرتكابه

الإلتزام بمبدأ شخصیة العقوبة أي عدم توقیع العقوبة على أي فرد بسبب جریمة یكون قد -5

  . إرتكبتها عضوا آخر من أفراد عائلته

                                                           
(1)

  .141مرجع سابق، ص  زوزو هدى، 

(2)
  .12مرجع سابق، ص عبد المجید زعلاني، 

(3)
  .154مرجع سابق، ص  محمد مروان، 
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ة مختصة وهذا یعني أنه لابد أن یكون قد سبق تأسیسها من قبل یجب أن تكون المحكم -6

  (1).طبقا للقانون

  الإتفاقیة الأوروبیة لمنع التعذیب والعقوبات والممارسات غیر الإنسانیة :خامسا 

وقائیة لتعزیز حمایة  ،التي قررت ألیات)1987 /11 /26(أبرمت هذه الإتفاقیة بتاریخ  

تنشأ : "منها على ما یلي 1الأشخاص الذین یكونون عرضة لهذه المعاملات و نصت المادة 

لجنة أوروبیة لمنع التعذیب والعقوبات والمعاملات غیر الإنسانیة المهیمنة وتحقق اللجنة من 

الحاجة من  خلال الزیارات في معاملة الأشخاص المحرومین من حریتهم لتعزیز حمایتهم عند

  (2)".التعذیب والعقوبات و المعاملات اللاإنسانیة أو المهینة

  إقرار المبدأ في الدساتیر والقوانین الداخلیة :سادسا 

في نظم التشریعات الداخلیة أقرت مبدأ البراءة الأصلیة إلا أن ما یجب ملاحظته هو أن المبدأ  

الدول أقرت المبدأ صراحة في ورد بإختلاف بین تشریع و آخر من حیث مصدره، فبعض 

دستورها،كما أن البعض الآخر أفرغ لها نصا في القانون بینما إقتصرت بعض التشریعات على 

  (3).یة في قانون الإجراءات الجزائیةذكر مبدأ البراءة الأصل

ونجد أن هناك الكثیر من الدول تعترف بمبدأ البراءة الأصلیة وذلك بالنص علیها في  

ي الحقیقة أن تضمین الدساتیر هذا المبدأ یعتبر خطوة فعالة في تكریس هذا دساتیرها،و ف

  (4).ل إضفاء القیمة الدستوریة علیهالمبدأ، وضمان تطبیقیه من خلا

في المادة  1971الدستور المصري لعام : ومن بین الدول التي تبنت هذا المبدأ دستوریا نجد

، 20المادة  1972ستور البحرین لعام ، د34في المادة  1962، دستور الكویت لسنة 27

                                                           
(1)

 دار المطبوعات الجامعیة، ،حقوق الإنسان و ضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة ین المحمدي بوادي،نحس 

  .85-84، ص ص 2008الإسكندریة،

(2)
  .143مرجع سابق، ص  زوزو هدى، 

(3)
  .151مرجع سابق، ص  محمد مروان، 

(4)
  .8، ص 1997مصر، دار الكتب القانونیة، ،أحكام الدفوع في الإستجواب والإعتراف مصطفى مجدي هرجة، 
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 1951من دستور لیبیا لعام  15، و المادة 29في المادة  1973دستور السودان لسنة 

  (1).المعدل

في الفصل الثاني عشر منه، و جانب  1959كما نص علیه الدستور التونسي الصادر سنة  

 (2).272في المادة  )1/1/1948(الدستور الإیطالي الصادر بتاریخ :من الدول الأوروبیة مثل

أما في ما یتعلق بالمشرع الجزائري فقد نص على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في المادة  

كل شخص یعتبر بریئا في نظر القانون :"التي جاء فیها )  1976 /11 /22(من دستور  46

من دستور  42لمادة ،وكذا ا"حتى یثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي یفرضها القانون

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع :"بقولها)  1989فیفري  23(

، حیث أكد على حمایة الحقوق الأساسیة للمتهم،  فهذا "كل الضمانات التي یتطلبها القانون

ري الذي تم من التعدیل الدستو  45،وتناولت المادة ) 124المادة (الأخیر كضمان حقوق الدفاع 

،و قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد تكفل بحمایة مجموعة من )1996 /11 /28(بتاریخ 

منه،التي تحظر أي مساس بالحقوق المقررة لحمایة  111إلى  107الحقوق في المواد من 

  (3).المتهم

  الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة ونطاق تطبیقها :المطلب الثاني 

إفتراض البراءة یعني أن یعامل الشخص مشتبها به كان أو متهما على أساس أنه إذا كان  

بريء طیلة مراحل الدعوى الجنائیة وفي كل ما یتخذ فیها من إجراءات مع ضرورة إحترام المبدأ 

من قبل مختلف الجهات،سواء جهات البحث والتحري أو الإتهام أو التحقیق او الحكم،ألى أن 

ائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه من جهة قضائیة مختصة،لكن یصدر حكم قضائي نه

الملاحظ أن فقهاء و شراح القانون الجنائي یستخدمون مصطلح قرینة البراءة رغم أن البعض 

إعترض على هذه التسمیة على أساس أن القرینة هي إستنباط مجهول من معلوم،وهذا لا 

جهول تم إستنباطه من معلوم لأنها في الحقیقة ینطبق على مفهوم إفتراض البراءة بالقول أنه م

                                                           
(1)

مكتبة  الأولى،الطبعة  الجزء الأول، ،)مرحلة التحقیق الإبتدائي(ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة  حسین بشیت خوین، 

  .32، ص 1998الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع،

(2)
  .152- 151مرجع سابق، ص ص  محمد مروان، 

(3)
  .150-149مرجع سابق، ص ص  زوزو هدى، 
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أمى معلوم،ومن خلال هذا المطلب سنحاول التعرف على الطبیعة القانونیة الحقیقیة لقرینة 

  . البراءة في الفرع الأول، وكذا نطاق تطبیقها في الفرع الثاني

  الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة :الفرع الأول 

إفتراض البراءة للمتهم یعني أن الأصل في المتهم البراءة أي برائته ذكرنا فیما سبق أن مبدأ  

مما أسند إلیه ویبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته بصورة قاطعة وجازمة بحكم قضائي 

  (1).ت عنوان حقیقة لا تقبل المجادلةبات،فالقانون یعتبر الحكم القضائي البا

ا الأصل؟وما إذا كان ممكن له أن یكون في مثابة وهنا یثار التساؤل حول الطبیعة القانونیة لهذ 

حیلة قانونیة؟أو فن قانوني؟أم هل یمكن إعتبارها حق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة تثبت 

للإنسان منذ میلاده؟  أم أنه من الممكن النظر فیها على أنها مبدأ من المبادئ العامة للقانون؟ 

  :ما سیتم توضیحه من خلال العناصر التالیة أم هل هي بالفعل قرینة قانونیة بسیطة؟ هذا

  القائلون أنها حیلة قانونیة :أولا 

ذهب بعض الفقه إلى القول بأن أصل البراءة ما هو إلا حیلة قانونیة في موضوع الإجراءات  

الجنائیة وخاصة عند التلبس بالجریمة یقول هؤلاء أنه من الناحیة الواقعیة یبدو واضحا أن 

قناع البراءة على المتهم بغض النظر عن الوقائع المنسوبة إلیه و أدلتها  القانون قد وضع

بغرض ترتیب نتائج قانونیة معینة،وتبدو هذه النتائج للحریة الشخصیة التي یجب أن یتمتع بها 

  .المتهم خلال الخصومة الجنائیة التي ترجمها القانون إلى ضمانات لتوفیر محاكمة منصفة

من النقد لأن الواقع لا یمكن إعتبار أصل البراءة بمثابة حیلة قانونیة  ولم یسلم هذا الإتجاه

  (2).توصیلا لترتیب أثر قانوني معین تجعل الشيء غیر الصحیح صحیحا

  

  

                                                           
(1)

  .594، ص 2006القاهرة، دار النهضة العربیة، ،ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة علي فضل البوعینین، 

(2)
، ص 2012 /2011جامعة تلمسان، ،)أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه( ،)دراسة مقارنة(البراءة مبدأ أصل  غلاي محمد، 

26.  
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  القائلون أنها حق من الحقوق اللصیقة بالإنسان :ثانیا 

لما كان أصل البراءة لیس إلا تأكیدا لأصل عام و هو حریة المتهم،فإنه یترتب علیه حمایة  

جمیع الحقوق والحریات،التي بغیرها یفقد أصل البراءة معناه،والحریة لا یمكن أن ترتفع من 

خلال إنتهاكات للحقوق والحریات التي تكون لها وحدة متكاملة هي كرامة الإنسان،فلا معنى 

  (1).اءات لا تحترم فیها حقوق الدفاعالبراءة إذا أجریت  المحاكمة من خلال  إجر لأصل 

هذا ما أكدته توصیات الحلقة التمهیدیة للمؤتمر الدولي الخامس عشر في قانون العقوبات التي  

إصلاح الإجراءات  و التي بحثت في دفوع 1992عقدت في إسبانیا في شهر ماي سنة 

من  45الجنائیة لحمایة حقوق الإنسان،وقد ظهر هذا المعنى طوعا فیما نصت علیه المادة 

من أنها أوجبت أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونیة تكفل  1996الدستور الجزائري لسنة 

حقوق له فیها كل الضمانات،و مؤدى ذلك أن المحاكمة القانونیة یجب أن تحترم فیها كل 

المتهم كشرط لازم لثبوت الإدانة التي تنفي قرینة البراءة،ومن ثم فإن القرینة لا تنفى بمجرد 

   (2).إحالة المتهم إلى المحكمة بل یتوقف إنتفائها على صدور حكم بات بالإدانة

  القائلون أنها قرینة قانونیة بسیطة :ثالثا 

ونیة بأتم بمعنى الكلمة،و یقع عبء الإثبات أجاز البعض القول بأن قرینة البراءة هي قرینة قان

على الإتهام، وكل متهم ینتفع بقرینة البراءة و بحق الدفاع في أي مرحلة من مراحل النزاع،مما 

ر الحكم البات والقاضي یجعل منها مجرد قرینة إلا أن هذه القرینة البسیطة تدحض بمجرد صدو 

  (3).بالإدانة

هو الأصل في :طة إذا هي إستنتاج مجهول من معلوم،والمعلومبإعتبار هذه القرینة بأنها بسی 

الأشیاء الإباحة،ما لم یتقرر بحكم قضائي وبناءا على نص قانوني على وقوع الجریمة و 

سان حتى تثبت إدانته بحكم المستنتج من هذا الأصل براءة الإن: إستحقاق العقاب،و المجهول

  (4).قضائي

                                                           
(1)

  .600، ص 2000 القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانیة، ،الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات أحمد فتحي سرور، 
(2)

  .226مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 

(3)
  .24، ص سابقمرجع جهاد الكسواني،  

(4)
  .225مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 
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قاطعة لا یجوز إثبات عكسها،و قرائن بسیطة قابلة لإثبات  قرئن:و القرائن القانونیة نوعان

العكس،و قرینة أصل البراءة كما سبق القول قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس،على أنه لا یكفي 

دحضها عن طریق أدله الإثبات الواقعیة المقدمة من النیابة العامة أو بواسطة الإجراءات التي 

دیره الإیجابي في إثبات الحقیقة، بل أن القرینة القانونیة تضل یباشرها القاضي الجنائي بحكم تق

رغم الأدلة المتوفرة و المقدمة من أجل دحضها حتى یصدر حكم قضائي بات یقضي بإدانة 

  (1).ت عنوان حقیقة لا تقبل المجادلةفالقانون یعتبر الحكم القضائي البا المتهم،

  القائلون أنها أصل و إفتراض قانوني :رابعا 

إن إفتراض البراءة أصل في الإنسان ولیس مجرد قرینة،وقال البعض في هذا الإطار أن أصل  

البراءة في الإنسان یقین فلا یزحزحه إلا یقین مثله ومن من هذا الأصل الجنائي خرجت القاعدة 

الأصولیة في الإثبات الجنائي أن تفسیر الشك یؤول لمصلحة المتهم ومن ثم المبدأ أصولي في 

ون الإجراءات الجزائیة وبدونه یفقد القانون شرعیته الدستوریة فهو أصل البراءة،الدعامة قان

  (2).المواطنین في الخصومة الجنائیة الأساسیة لحمایة حریات

كما یؤسس إفتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان علیها،فقد ولد حرا و برأ من الخطیئة  

مراحل حیاته أن أصل البراءة لا یزال كامنا فیه مصاحبا له و المعصیة، ویفترض على إمتداد 

فیما یأتیه من أفعال إلى أن تنقض محكمة الموضوع بناء جازم لا رجعة فیه،هذا الإفتراض على 

ضوء الأدلة التي تقدمها النیابة العامة مثبتة بها الجریمة التي نسبتها إلیه في كل ركن من 

  (3).ضروریة لقیامها بة إلى كل واقعةأركانها،و بالنس

الأول ضمان الحریة الشخصیة للمتهم،فإذا كانت مصلحة :و إفتراض البراءة ذو مضمونین

المجتمع تقتضي معاقبة المجرمین فإنه لا یمكن المساس بحریة الأبریاء،إذ تقتضي قرینة البراءة 

مجرد قرینة  وجوب إحاطة المتهم بضمانات معینة تكفل إحترامها وتدعیمها حتى لا تتحول إلى

من قرائن الإثبات الخالیة من أي مضمون إیجابي یكفل حریة الإنسان،أما المضمون الثاني 

لقرینة البراءة فهو وجوب إعفاء المتهم من إثبات براءته وهذا تحصیل حاصل فما دام أن المبدأ 

                                                           
(1)

  .225مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 

(2)
  .30مرجع سابق، ص  غلاي محمد، 

(3)
  .599مرجع سابق، ص  أحمد فتحي سرور، 
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راءة ولا المعول علیه هو البراءة المفترضة فمن غیر المعقول أن یطلب المتهم إثبات هذه الب

  (1).محل لإثباتها أمام القضاء

  نطاق تطبیق مبدأ قرینة البراءة :الفرع الثاني 

إن موضوع نطاق أصل البراءة جملة من المسائل یسبب الدور المزدوج الذي یتمیز به هذا  

المبدأ في المجال الجنائي كونه یشكل قاعدة من القواعد التي تحكم الخصومة الجنائیة وفي 

یعد أحد القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي هذا من جهة،ومن جهة أخرى ذات الوقت 

فمصطلح النطاق یحوي في طیاته نطاق المبدأ الذي ینظر إلى الجرائم،و نطاقه من حیث 

   (2).الإجراءات الجنائیة ومن حیث الأشخاص و الجهات القضائیة

  نطاق القرینة بالنسبة للأشخاص :أولا 

كل الأشخاص سواءا تعرضو للإشتباه أو للإتهام أو سواء كانوا متهمین  یتمتع بأصل البراءة 

لأول مرة أو كانوا معتادین على الإجرام و أیا كان مركزهم القانوني في الدعوى،و أیاكانت 

المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، ویكفل القانون بمقتضى هذا الأصل العام حمایة 

یة في مرحلة التحقیق أو أثناء المحاكمة یتعین التقریر بألا الأشخاص فإن لم تتوافر أدلة كاف

  (3).ى و الحكم بالبراءة حسب الأحوالوجه لإقامة الدعو 

ولیس فقط كل متهم بجریمة  إنسانكما یشیر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى عبارة أي  

معینة،بالتالي فإن مبدأ البراءة مطلق التطبیق یستفید منه كل متهم سواء مبتدئا أو ذو سوابق 

  (4).كوین أو طائفة المجرمین بالصدفةوسواء كان من طائفة المجرمین عبر الت

الوقت  وما یحدث في الواقع هو أن السوابق العدلیة أو القضائیة للشخص المتهم تلعب في 

  (5).ي دورا معتبرا في تحدید العقوبةالحال

                                                           
(1)

، 2009عمان، والتوزیع،الحامد للنشر  الطبعة الأولى، ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة وعدي سلیمان علي المزوري، 

  .53-52ص ص 

(2)
  .79مرجع سابق، ص  غلاي محمد، 

(3)
  .297، ص 2003القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة، ،القانون الجنائي الدستوري أحمد فتحي سرور، 

(4)
  .96، ص 2016جامعة تیزي وزو، ،)أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه(،قرینة البراءة و الحبس المؤقت علي أحمد رشیدة، 

(5)
  .157- 156مرجع سابق، ص ص  محمد مروان، 
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أما عن القانون الفرنسي في سبیل تأكید حمایة الأشخاص بأصل البراءة بأنه ینص في القانون  

المدني على أن كل شخص له الحق في أحترام قرینة البراءة و على هذا النحو أنشأ القانون 

  (1).ع بها الشخصالفرنسي حقا جدیدا للشخصیة یتمت

  نطاق القرینة بالنسبة إلى الجرائم :ثانیا 

یكتسي نطاق قرینة البراءة الأصلیة للمتهم طابعا شاملا بالنسبة للجرائم مهما كانت خطورة  

جنایات وجنح "من قانون العقوبات  27الجریمة حسب التقسیم الثلاثي الوارد بالمادة 

ة الجریمة أو بكیفیة وقوعها إنما بقرینة ،فإنها تطبق لأن العبرة هنا لیس بمدى جسام"ومخالفات

  (2).نوع الجریمة أو كیفیة إرتكابها البراءة القائمة في حق المتهم والتي تطبق بغض النظر عن

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطلقا إذا لم یخص كل جریمة  11كما جاء نص المادة  

الإجتهادات القضائیة توسع مجال قرینة البراءة معینة لا بنوعها ولا بخطورتها مما جعل بعض 

  (3).لى النزاعات الإداریة والضریبیةلیمتد إ

  نطاق القرینة بالنسبة إلى الإجراءات الجنائیة :ثالثا 

یطبق أصل البراءة على كل الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالجریمة سواء كانت من جرائم  

  (4).انت طبیعتهایا كالقانون العام أو غیر ذلك من الجرائم أ

فقاعدة البراءة الأصلیة لا تحتمل تحدیدا بالنظر إلى الزمان فهي تحمي الشخص خلال المدة  

إلى غایة النطق  التي تستغرقها الدعوى الجنائیة أي منذ اللحظة التي تسند فیها شبهة للشخص

  (5).بحكم قضائي بات

غیر أنه في هذا المجال یطور البحث عن مقتضیات حمایة المجتمع،فقد تقتضي هذه الحمایة  

إتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحریة من أجل كشف الحقیقة و التوصل إلى إقرار سلطة 

                                                           
(1)

  .297مرجع سابق، ص  أحمد فتحي سرور، 

(2)
  .229مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 

(3)
  .98مرجع سابق، ص  علي أحمد رشیدة، 

(4)
  .298مرجع سابق، ص  أحمد فتحي سرور، 

(5)
  .157مرجع سابق، ص  محمد مروان، 
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فالأولى تحمي الحریة الفردیة  فكلا القرینتین تحمي مصلحة أساسیة، الدولة في العقاب،

الثانیة تحمي مصلحة المجتمع،ویتعین التوفیق بین المصلحتین دون التفریط الشخصیة للمتهم، و 

  (1).ر الذي تعمل فیه قرینة البراءةفي  شرعیة الإجراءات الجنائیة التي هي الإطا

إذا كان الأصل في المتهم البراءة في على من یدعي عكس هذا الأصل علیه إثباته،إذ لا یحق 

ام تحمیل المتهم عبء إثبات براءته،ویقع علیه جمع كافة لمن یملك صفة التحقیق أو الإته

الأدلة التي یكشف الحقیقة ما تعلق منها ضد المتهم أو لصالحه،وإن المجتمع بقدر ما یهمه 

الدلیل على مرتكب الجریمة یهمه كذلك إقامة الدلیل على براءة المتهم،و إذا تحققت أدلة  إقامة

واذا نفیت الدعوى من الأدلة  لحق في تقدیم ما لدیه لنفیها،قانونیة تعزز الإتهام كان للمتهم ا

  (2).ت براءته،لأن الأصل فیه البراءةضد المتهم فإن المتهم لا یلزم بتقدیم أدلة إثبا

  نطاق القرینة بالنسبة لجهات القضاء :رابعا 

إثبات إن أصل البراءة هو من أصول الإثبات الجنائي، ووفقا لهذا الأصل لا یلتزم المتهم ب 

برائته ویجب أن یكون الیقین القضائي أساسا للحكم بالإدانة وان تفسر المحكمة الشك لمصلحة 

المتهم،وألا تقضي بإدانته إلا على أساس الیقین الكامل لا على مجرد الإحتمال،وتخاطب هذه 

القاعدة المحكمة وحدها بخلاف أصل البراءة كأصل من أصول الخصومة الجنائیة، فإنه 

  (3)).ومنها المحكمة(خصومة الجنائیة كلا الجهات التي تباشر كافة مراحل ال یخاطب

وإن هناك بعض من الفقهاء إستبعدوا تطبیق قاعدة البراءة الأصلیة للمتهم في مرحله التحقیق  

الإبتدائي وحجتهم في ذلك أنه من الناحیة العلمیة البحتة أنه لا یمكن إقرار حكم مسبق خلال 

  (4).عدم إذناب المتهم عوى الجنائیة حول أدلة إذناب أومراحل سیر الد

                                                           
(1)

  .229مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 

(2)
الدار  الطبعة الأولى، جامعة عمان، رسالة ماجستیر، ،الشرعیة في الإجراءات الجزائیة حسن یوسف مصطفى مقابلة، 

  .73، ص2003الأردن، العالمیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع،

(3)
  .296مرجع سابق، ص  أحمد فتحي سرور، 

(4)
  .231مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 
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و إن قرینة البراءة للمتهم لا تقتصر على التكفل بمشكلة عبء الإثبات فقط ولكنها تمس كذلك  

كل المسائل المتعلقة بحقوق الدفاع و الحریة الفردیة التي تكون فیها مسألة الحبس الإحتیاطي 

  (1).نافیا نظرا لقرینة براءة المتهمفلا یكون هذا الأخیر إجراءا م

وأن قاعدة البراءة لا تسقط وهذه نقطة أساسیة إلا بالإعلان عن الإذناب المسند إلى المتهم  

بطریقة یقینیة وهذا لا یمكن التوصل إلیه إلا عن طریق قضاء الحكم ولیس قضاء التحقیق على 

لة إثبات كافیة وجمعها،ویترتب أساس أن هذا الأخیر تقتصر مهمته على البحث عن وجود أد

 (2).لا یجوز أن یخل بقاعدة البراءة عن ذلك أن قرار الإحالة الذي یصدر عن قاضي التحقیق

                                                           
(1)

  .232مرجع سابق، ص  مروك نصر الدین، 

(2)
  .159مرجع سابق، ص  محمد مروان، 



  

الفصل الأول  

الضمانات المقررة  

 لحماية قرينة البراءة
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  الضمانات المقررة لحمایة قرینة البراءة: الأولالفصل  

بوجه عام، فالشرائع  للإنسانضمانات المتهم هي لا محالة جزء من جملة الضمانات المقررة  إن

 أفضلمكانة متمیزة باعتباره من   الإنسانالسماویة والقوانین الوضعیة تولي حقوق وحریات 

من سورة ) 70(رقم  الآیةوما علیها وهذا ما تقرره  الأرضالمخلوقات، كرمه خالقه وسخر له 

ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على : "  الإسراء

  ".كثیر ممن خلقنا تفضیلا

بدولة القانون ,  العمیق الإیمانمن صمیم  إلاینبع  أنوان الدفاع عن ضمانات المتهم لا یمكن 

التي تحترم فیها الحقوق و تصان فیها الحریات وهو هدف نبیل غیر ان نبل الغایة لا ینبغي ان 

فیة یقفز على العلم بالوسیلة ،  فممارسة الحق رهینة بشرط العلم بمستنده من القانون و بالكی

التي نظمها المشرع للمطالبة به، ومن هذا المنطلق كان  تبیان حقوق المتهم وضماناته امرا لا 

  . یقل نبلا عن الدفاع عنه

وسنتناول في هذا الفصل مبحثین ،بحیث المبحث الاول یتكلم عن ضمانات حمایة قرینة براءة 

حریات الاولیة و مرحلة التحقیق مرحلة الت:  المتهم قبل مرحلة المحاكمة التي تضم مرحلتین هما

الابتدائي،  في حین المبحث الثاني یتناول ضمانات المتهم المقررة اثناء مرحلتي المحاكمة و 

  . بعد صدور الحكم
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  نات المقررة قبل مرحلة المحاكمةالضما:  المبحث الاول

التحریات وجمع  تتمیز الدعوى بتعدد مراحلها  فهناك مرحلة تسبق  المحاكمة وهي مرحلة 

في حالة التلبس و ( وضبط مرتكبها وتتمثل في البحث التمهیدي، الجریمةالمعلومات حول وقوع 

الذي یباشره ضابط الشرطة القضائیة تحت اشراف النیابة العامة ومختلف )  العادیة الحالة

هناك اجراءات الخ،  و ... الاجراءات التي تقوم بها هذه الاخیرة كالمتابعة و الایداع في السجن

  (1).ائي الذي یقوم بها قاضي التحقیقالتحقیق الابتد

سرد مجموعة الضمانات علینا ان نقوم بالتفرقة بین مصطلحي المتهم  إلىولكن قبل التطرق 

تعریفا موجزا للضمانات المكفولة المتهم والمشتبه فیه، و الضمانات  أعط وأیضاوالمشتبه فیه 

مأخوذة من الضمان و الضامن، والضامن هو الكفیل والملتزم، وفي لسان العرب : في اللغة

و ضمنه  كفل به،: نا و ضمانا الكفیل ضمن الشيء و به ضم: ضمن الضمین: لابن منظور

  (2).كفلهإیاه، 

تعني التعبیر الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة   وفي الاصطلاح القانوني

القضائیة عن جادة  العدالة، وغایتها هي شل ید الاجهزة القضائیة او تعطیلها، وانما هي كفالة 

التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حمایة الحریات الشخصیة وصیانة الحقوق الانسانیة ذلك 

الحقوق ولا تقوم الا من تتأتى الا بكفالة هذه الحریات وصیانة تلك  ان الحمایة الاجتماعیة لا

  (3).خلالهما

وبالنسبة للتمییز بین المتهم والمشتبه فیه نرى ان المتهم هو كل شخص طبیعي او معنوي وجه  

الیه اتهام رسمي بارتكاب جریمة سواء بصفته فاعل اصلیا لها او مشاركا او مساهما في 

لمشتبه فیه هو الشخص الذي یكون محل شبهات وشكوك بارتكاب جریمة او ارتكابها،  اما ا

مشاركته في ارتكابها،  ویخضع بناءا على هذه الشبهات لبحث تجریه السلطة المختصة 

                                                           
(1)

  .10، ص2009، الطبعة الأولى، مطبعة أفولكي تیزنیت، ضمانات المتهم في مرحلة مت قبل المحاكمةزینب عیوش،  
(2)

، 2005، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةأحمد غاي،  

  .41ص
(3)

، الجزء الأول، الطبعة الثانیة،دار الثقافة للنشر و )ة مقارنةدراس(ضمانات المتهم في الدعى الجزائیة حسن بشیت خوین،  

  .8، ص2010التوزیع، عمان، 
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في مرحلة سابقه عن توجیه الاتهام ) الشرطة القضائیة او النیابة العامة او قاضي التحقیق(

  (1)).المفهوم الواسعلبحث التمهیدي بمرحلة ا( وممهدة له

وتاسیسا على ذلك یمكن القول ان معیار التفرقة بین المتهم والمشتبه فیه هو تحریك الدعوى  

الجزائیة،وتحریكها یعني الدلائل التي توافرت في حق الشخص المشتبه فیه قویة ومتماسكة و 

في ارتكابه جریمة ما فلا كافیة لتوجیه الاتهام الیه، اما الذي تتوافر في حقه الا مجرد اشتباهات 

تكفي لتحریك الدعوى الجزائیة قبله فیطلق علیه مشتبه فیه،  ومن الفروق الجوهریة بین المتهم 

والمشتبه فیه علاوة على ما تقدم ان الاتهام هو وان كان یكسب للمتهم  بعض من الحقوق 

ة القضائیة عن والضمانات من حیث احاطته علما بكافة اجراءات التحقیق و مواجهة السلط

طریق القیود التي یقررها القانون على ممارستها،  الى اخر هذه الحقوق التي تكفلها له القوانین 

س الاجرائیة في النظم المختلفة، فان المشتبه فیه لیس له مركز قانوني وبالتالي لا یتمتع بنف

  (2).الضمانات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

(1)
  .10- 9زینب عیوش، مرجع سابق، ص ص  
(2)

مذكرة لنیل درجة (، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري دریاد ملیكة، 

  .13، ص، بدون سنةالحقوق، جامعة الجزائر، كلیة )الماجستیر
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  الأولیةمرحلة التحریات  أثناءة الضمانات المقرر : الأولالمطلب 

معینة تتخذ قبل رفع الدعوى الجنائیة الناشئة عنها، و  إجراءاتعندما تقع جریمة ما فان هناك 

الهدف من هذه الاجراءات هو الكشف عن مرتكبي الجریمة وتحقیقها، وتمر هذه الاجراءات 

ءات البحث والتحري من بعدة مراحل، اولها مرحلة الاستدلال وهذه المرحلة یتم فیها اتخاذ اجرا

اجل الوصول الى الكشف عن الجریمة واثبات وقوعها اذا كان قد اكتشف امرها وتم انتسابها 

ة وانما سابقة علیها ولازمة الى مرتكبیها وهذه الاجراءات لا تعد من اجراءات الدعوى الجنائی

  (1).لها

بتحدید مرتكبیها وتوقیع  ولا یكفي مجرد علم المحكمة  بوقوع الجریمة لكي تملك الاختصاص

الجزاء الملائم علیهم بل یجب تحریك الدعوى العمومیة ودخولها في حوزة المحكمة وفقا 

وكشف  الإثباتلإجراءات رسمها القانون، فالمحكمة لا تستطیع وحدها ان تشق طریقها في 

القضاء الحقیقة دون مساعدة غیرها من الهیئات، فقبل ان تصبح الدعوى العمومیة بین یدي 

وتمحیصها ویطلق علیها مرحلة  الأدلةهي مرحلة جمع  أولیةتمر بمرحلة  أنللفصل فیها یمكن 

  (2).الاستدلال أوالتحري  أو الأولیةالتحریات 

التي تفید في  والأدلةجمع القرائن  :"بأنهاوالاستدلال  الأولیةكما عرفت مرحلة التحریات 

  (3).الى فاعلها الجریمةاو نسبة التوصل الى الحقیقة سواء اثباتا ونفیا 

مجموع الاجراءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة التي :" وتعرف ایضا انها

في  المشروعةیقوم بها الضبط القضائي بهدف التحري وجمع المعلومات بكافة الطرق والوسائل 

م ن من الجائز او من الملائشأن  جریمة ارتكبت،  كي تتخذ جهات التحقیق القرار فیما اذا كا

  (4).تحریك  الدعوى الجنائیة ام لا

                                                           
(1)

، 2012، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم و حریتهمحمد رشاد قطب إبراهیم،  

  .71ص

(2)
الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةحسیبة محي الدین،  

  .47، ص2011
(3)

  .78محمد رشاد قطب إبراهیم، مرجع سابق، ص 
(4)

  .49-48حسیبة محي الدین، مرجع سابق، ص ص  
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وقد نص المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي على اسلوببین للتحري في الجرائم  

التحري باتباع اجراءات التحري :  التحري باتباع إجراءات الجریمة المتلبسة و ثانیهما :اولهما

دد المشرع حالات التلبس على سبیل الحصر و بین ولقد ح) التحقیق الاولي(العادي 

الصلاحیات و السلطات المخولة لأعضاء الشرطة القضائیة وفي كلا الأسلوبین مراعیا مصلحة 

الفرد و ضمان حقوقه وحریاته من جهة، و مصلحة المجتمع وضرورة التصدي لظاهرة الجریمة 

  (1).نظام العام للمجتمع من جهة اخرىمما یضمن الأمن وال

في حین تنص بعض التشریعات على مجموعة ضمانات اخرى في هذه المرحلة غیر التي نص 

  : علیها المشرع الجزائري والتي سنفصل كل هذه الضمانات في الفروع الاتیة

  لمتعلقة بإجراءات البحث والتحريالضمانات ا: الفرع الاول

الضمانات والحقوق التي یتمتع بها المشتبه فیه اثناء قیام  سوف نتطرق في هذا الفرع الى اهم

  : اعضاء الشرطة القضائیة باجراءات البحث والتحري والاستدلال كالاتي

  . اعتماد مبدأ الشرعیة في الكشف عن الجرائم :أولا

كل شخص یعتبر بریئا حتى :"الجزائري على ما یلي 1996من دستور )  45(تنص المادة 

  (2)".ئیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها القانونتثبت جهة قضا

لا عقوبة ولا تدبیر امن  جریمة و لا أساسیقوم مبدأ شرعیة القواعد الجنائیة الموضوعیة على 

الا بنص، الا ان هذا المبدأ لا یكفي وحده للتخفیف من حدة الضغط على الحریات التي 

نظام الجنائي یعرض الحریات الفردیة للانتهاك نتیجة تتضمنه النصوص الموضوعیة حیث ان ال

مباشرة الدولة سلطتها في التجریم والجزاء وفي مباشرة الخصومة الجنائیة و التنفیذ العقابي لذلك 

یأتي قانون الاجراءات الجزائیة لیضع توازنا عادلا ومستقر بین مصلحة مرتكب الجریمة في 

  (3).حق في معاقبته للدفاع عن كیانهلضمان حریته و مصلحة المجتمع صاحب ا

                                                           
(1)

  .136أحمد غاي، مرجع سابق، ص 

(2)
  .1996من الدستور الجزائري " 45"المادة  

(3)
  .122- 121حسیبة محي الدین، مرجع سابق، ص ص  
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ویقتضي إعمال هذه الضمانة ان تكون كافة الاجراءات التي یقوم بها أعضاء الضبط القضائي  

خلال مرحلة جمع الاستدلالات متفقة مع القوانین والتشریعات المعمول بها في الدولة،  وان 

یة اصلا اساسیا في النظام الاجرائي یكون لها سند قانوني دائما،  ویعتبر مبدأ الشرعیة الاجرائ

الجنائي لا یجوز الخروج عنه، ویقابل في اهمیته مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات في قانون 

وذلك لضمان العقوبات، ویتحدد جوهر هذه الشرعیة الاجرائیة في افتراض البراءة في المتهم،

  (1).حمایة حریته الشخصیة

فأعضاء الضبط القضائي یجب علیهم الالتزام بالقواعد التي ینص علیها قانون الاجراءات  

الجزائیة اثناء التحري عن الجرائم ومعاینتها والبحث عن مرتكبیها و جمع الادلة عنها، فقانون 

 الاجراءات الجزائیة یضم الاجراءات الواجب تنفیذها ابتداءا من لحظة ارتكاب الجریمة الى غایة

بمبدأ شرعیة الاجراءات صدور حكم بات بإدانة المشتبه فیه او تبرئته وهذا ما یعرف 

  (2).الجزائیة

عمل جهة الضبطیة القضائیة في تعقب :" وفي سیاق حدیثنا عن الضبط القضائي یقصد به

الجریمة بعد وقوعها، البحث عن فاعلیها وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهم علیهم و 

هذا المفهوم الموضوعي من خلال مجموعة الاجراءات التي تهدف الى التحري عن یتحقق 

الجریمة و البحث عن مرتكبیها، و جمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقیق في الدعوى 

لدعوى الجنائیة الجنائیة ورفع محضر بذلك الى النیابة العامة صاحبة الاختصاص الاصیل با

  (3).للتصرف على ضوئه

ن قواعد قانون الاجراءات الجزائیة یجوز القیاس علیها على خلاف قواعد التجریم والعقاب التي ا

، والقیاس "لا جریمة ولا عقوبة او تدبیر امن الا بقانون"لا یجوز القیاس علیها تطبیقا لنص 

نسان جائز في قواعد قانون الاجراءات الجزائیة لانها تكفل التطبیق الفعلي لمبدأ الاصل في الا

البراءة، فكل شخص یعتبر بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات،  وكل قیاس یكون 

الغرض منه تدعیم مبدأ البراءة ولصالح المشتبه فیه او المتهم یكون مقبولا، وان هذه القواعد 

                                                           
(1)

  .177سابق، ص  حسنین المحمدي بوادي، مرجع 

(2)
  .74-73أحمد غاي، مرجع سابق، ص ص  

(3)
  .72حسیبة محي الدین، مرجع سابق، ص  



 البراءة قرینة لحمایة المقررة الضمانات                    الأول                      الفصل

 

 
26 

الفرعیة التي یستلزمها تجسید مبدأ اعتبار القانون وحده مصدر الاجراءات الجزائیة، الغرض 

  (1).عامة وللمشتبه فیهم بصورة خاصة للأفراد أكثرهو توفیر ضمانات منها 

وتأسیسا على ما تقدم یجب ان یمارس اعضاء الضبط القضائي اختصاصاتهم الموكلة إلیهم 

في اطار هذه الشرعیة الاجرائیة،حتى تصطبغ أعمالهم بالصبغة القانونیة، وترتب آثارها 

مها بالبطلان نتیجة اي تجاوز او انحراف عن هذه الشرعیة، القانونیة السلیمة تفادیا لما قد یوص

تحقیق مآرب كما ینبغي ان تتم كل تلك الإجراءات في إطار من حسن النیة، و دون الرغبة في 

  (2).شخصیة او مصالح خاصة

  الضمانات المتعلقة بالمعاینات :ثانیا

سواء على جسم مرتكب الجریمة تنتج عنه آثار بالإمكان معاینتها  أنجریمة لابد  أيارتكاب  إن

في مكان إقترافها لذلك فإن الكشف عن ملابساتها ومعرفة  أوعلى جسم الجریمة ذاتها  أو

مرتكبها لابد أن ینطلق من تلك الآثار والمعاینات، هي التي تمكن المحقق من الوقوف على 

 الأدلةذي تبنى علیه الآثار المادیة للجریمة بالبحث عنها و حفظها ثم رفعها لتكون الأساس ال

حقیقة الجریمة ومعرفة المجرم لیقدم أمام  إلىوالقرائن من خلال استغلالها بغرض الوصول 

  (3).ت القضائیة وینال جزاء ما اقترفالجها

والمعاینات التي ینفذها ضابط الشرطة القضائیة أثناء مباشرة وظیفته اثناء التحریات الاولیة  

ویناط بالضبط القضائي ):"...12(الجزائیة الجزائري في المادة  نص علیها قانون الاجراءات

مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الادلة عنها والبحث عن 

  (4)".مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائي

سهر على من نفس القانون على أن ضابط الشرطة القضائیة ی) 42(وكذلك تنص المادة  

المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي و أن یضبط كل ما یمكن ان یؤدي إلى إظهار 

                                                           
(1)

  .77أحمد غاي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .177حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .167أحمد غاي، مرجع سابق، ص  

(4)
م، و یتضمن قانون 1966یونیو سنة  8الموافق لـ هـ 1386صفر  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم " 12"المادة  

  .27/03/2017المؤرخ في  07-17الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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الحقیقة، ویقصد بالمعاینات هي الفحص الدقیق لمادیات الجریمة و مكانها و الادلة و الدلائل 

والقرائن والآثار المترتبة عن إرتكابها سواء شمل  الفحص جسم الجریمة أو الشخص المشتبه 

  (1).ا إثبات ذلك كتابة وبصورة رسمیةیه أو مكان إقترافهف

ویتطلب إجراء المعاینات وسائل بشریة مختصة لهم كفاءة عالیة تمكنهم من معرفة تطبیق  

اسالیب لهذه المعاینات ومن اهم هذه الأسالیب نذكر إستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة للكشف 

  . عن الجرائم و اجراء التفتیش

  : ام الوسائل العلمیه للكشف عن الجرائم على المشتبه فیهاستخد -1

لقد أسهمت الإكتشافات الحدیثة والتطور المستمر في الوسائل العلمیة والتكنولوجیة إسهاما  

كبیرا في تطور عجلة الحیاة لدى الإنسان ورفاهیته صحیا و إجتماعیا وثقافیا، إلا أن ذلك التقدم 

ل إنتهاك حرمة إنتهاك الحریات الأساسیة ولا سیما في مجاالهائل قد یؤدي  أحیانا الى 

  (2).الخصوصیة للإنسان

على مساس  وإن البحث في مدى مشروعیة هذه الوسائل یرجع الى أنها قد تنوي في إستخدامها

بالحریة الشخصیة التي كفلها القانون بالحمایة، ویظهر الصراع بین حمایة الحریة الشخصیة و 

استخدام مثل هذه  إطارحمایة المصلحة العامة وكیف یمكن التوفیق بین هاتین المصلحتین في 

  (3).العلمیة بغرض كشف الحقیقة الوسائل

تلفة الخاصة بالحصول على المعلومات من ومن أهم المخترعات و التطورات الفنیة المخ 

الافراد بوسائل نفسیة وجسمانیة،مثل اختبارات الشخصیة و أجهزة كشف الكذب و التنویم 

المشتبه  أو مصل الحقیقة للحصول على اعترافات المتهم أو المغناطیسي و استخدام العقاقیر

بط الشرطة القضائیة بغیة الجدل حول مشروعیتها إذ لجأ إلیها ضا أثارتفیه هذه الوسائل 

ما قد یثار في إجراءات البحث الجنائي و مدى  أهم نأالكشف عن الجریمة ومرتكبیها، ذلك 

الضمانات التي تمنح للمشتبه  فیه أثناء هذه المرحلة هو مشروعیة تلك الوسائل كونها تؤثر 

                                                           
(1)

  .168-167أحمد غاي، مرجع سابق، ص ص  

(2)
الأولى، ، الطبعة )دراسة تحلیلیة مقارنة(حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائيطارق صدیق رشید كه ردي،  

  .253، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

(3)
  .179مرجع سابق، ص  حسنین المحمدي بوادي، 
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جسدیة والنفسیة مته العلى ارادة المشتبه فیه وتشكل تعدیا صارخا على حق الإنسان في سلا

  (1).والعقلیة

وبالتالي فإن مناط البحث عن مشروعیة اي وسیلة علمیة مستحدثة إنما یجب أن یكون  

إستعمال تلك الوسیلة لا یترتب علیها أي إهدار أو مساس لحریة المتهم المادیة أو المعنویة أو 

غوبا فیها و معتبرة تنال من كرامته الإنسانیة أو الإنقاص من شأنه مهما كانت النتیجة مر 

مشروعة حیث تكشف عن الحقیقة في جریمة ما، إلا أنها مع ذلك لا تبرز الوسائل الغیر 

  (2).التي تتخذ في سبیل الحصول علیهاالمشروعة 

  : اجراء التفتیش -2 

إن التفتیش هو بحث عن عناصر الحقیقة في مستودع السر، و هذا التعریف عام یشمل تفتیش 

الأشخاص و تفتیش المنازل و نقتصر هنا عن تناول النوع الأول باعتبار تفتیش شخص  

إنتهاكا لحقوقه وحرمة شخصیته، لكن ذلك یصبح مبررا ومقبولا إذا ماتم في الحالات وطبقا 

علیها القانون،  فالتفتیش من الضروریات التي یجب اللجوء الیها من قبل للإجراءات التي نص 

رجل الأمن وإطار تنفیذه للتحریات الأولیة، ومن المتفق علیه في القانون المقارن والإجتهاد 

القضائي أن رجال الشرطة القضائیة لهم الحق في تفتیش الأشخاص المقبوض علیهم،  بإعتبار 

من القبض وهو من نتائجه فضلا عن ضرورته للوقایة من إلحاق الأذى أن التفتیش أقل خطورة 

  (3).رجال الأمن أثناء تنفیذ أعمالهمب

وقد حرصت دساتیر العالم وإعلانات حقوق الإنسان على وضع الضمانات و القواعد والاسس  

ق التي تقوم علیها أحكام التفتیش، وذلك لمنع الإجراءات التعسفیة والمحافظة على الحقو 

لا :"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه) 12(والحریات الشخصیة، فنصت المادة  

  (4)".یتعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه

                                                           
(1)

  .156حسیبة محي الدین، مرجع سابق، ص  

(2)
  .190مرجع سابق، ص  محمد رشاد قطب إبراهیم، 

(3)
  .201-200-199أحمد غاي، مرجع سابق، ص ص  

(4)
  .195مرجع سابق، ص  طارق صدیق رشید كه ردي، 
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مما سبق یتضح أن التفتیش ینطوي على مساس بحق الإنسان في السر الذي یمثل أحد مظاهر 

شریعات المختلفة أقرت هذا المساس وذلك لتتمكن الحق في الخصوصیة، ومع ذلك فإن الت

الدولة من القیام بواجبات الدفاع الإجتماعي ضد الجریمة وتأكید سلطتها في العقاب إلا أن 

إباحة المساس بحریات الأفراد و حقوقهم لا تكون إلا في حدود وبضمانات معینة یتعین الإلتزام 

في  الدولة في العقاب و حق المتهم والمشتبه فیهبها عند مباشرة هذا الإجراء توفیقا بین حق 

  (1).حرمة حیاته الخاصة و سریتها

  نات المتعلقة بسماع المشتبه فیهالضما :ثالثا

أن نقر للمشتبه فیه حقه في الدفاع عن نفسه یتطلب ذلك توفیر مستلزمات هذا الحق، و یأتي 

ما هو منسوب الیه، وهذا یتطلب  في مقدمتها وجوب توفیر الظروف المواتیة لسماع أقواله حول

اح المجال له في مثوله أمام المحقق، من هنا وجب إبلاغه بمواعید إستجوابه أولا ومن ثم إفس

  (2).الإدلاء بدفاعه

رجال الشرطة القضائیة مع مراعاة جملة من  وإن إثبات أقوال المشتبه فیه إجراء یقوم به 

الأسباب والضوابط التي توفر ضمانات له وتقیه من أي تعسف، ویمكننا أن نلخص هذه 

  : الضوابط في ما یلي

  . إعتبار أقوال المشتبه فیه مجرد معلومات تخضع لإقناع القاضي وتقدیره -1

حظر كل أنواع الإكراه المادي والمعنوي، فالمحقق علیه أن یمتنع عن اللجوء إلى إستعمال  -2

العقاقیر المخدرة أو جهاز كشف الكذب أو التنویم المغناطیسي بإعتبارها تؤثر في إرادة  

الشخص، كما یحظر أي عمل فیه إكراه مادي أو معنوي أو تهدید للمشتبه فیه أثناء سؤاله أو 

   .إستنطاقه

یحظر اللجوء إلى التعذیب بغرض إجبار أي شخص على الإعتراف أو الإدلاء بأقواله وهذا  -3

 ما تنص علیه المواثیق الدولیة وتكرسه الدساتیر و منها الدستور الجزائري الذي ینص في المادة

                                                           
(1)

  .195حسیبة محي الدین، مرجع سابق، ص  

(2)
، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، ضمانات حقوق الخصوم خلال مراحل ما قبل المحاكمة الجزائیةعادل حشموشي،  

  .295، ص 2006لبنان، 
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، وذلك "تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان ویحظر أي عنف بدني أو معنوي: "(34)

لا :"مع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ما یلي إنسجاما

أو الحاطة  للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاانسانیة یجوز إخضاع أحد للتعذیب و لا

  (1)."بالكرامة

  المشتبه فیه الضمانات المتعلقة بحریة: الفرع الثاني

إن حریة التنقل من الحقوق الأساسیة التي أقرتها مواثیق حقوق الإنسان في المجتمعات الحدیثة 

وقبل ذلك أقرها الإسلام،و أدرجتها الدول الحدیثة في دساتیرها ووضعت كل الضمانات من 

  (2).خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة درءا لكل أشكال التعسف و الإعتداء على هذا الحق

اول التطرق إلى الحقوق التي تضمن حریة المشتبه فیه التي تتمثل في الضمانات إذ سنح

  . المتعلقة بالإستیقاف و الضمانات المقررة للتوقیف للنظر إضافة إلى حالة التلبس

  . حقوق المشتبه فیه في مواجهة الإستیقاف :أولا

الأسئلة إلیه عن مجرد إیقاف الشخص لتوجیه بعض :" عرف الفقه المصري الإستیقاف بأنه

  (3).هذا جائز  لرجال الضبط عند الشك، و "إسمه وعنوانه ووجهته

و هذا الإجراء یقوم به أعضاء الضبطیة القضائیة أثناء مرحلة الإستدلالات وما یسمى 

بإستیقاف الأشخاص، وهذا أمر مباح لرجال الضبطیة القضائیة عند الشك في أمر عابر 

حته الأساسي هو أن یضع الشخص نفسه طواعیة وإختیارا السبیل لأسباب مقبولة، وشرط ص

دخل المستوقف  للكشف وأن ینبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم ت موضع الشبهات والریب،

  (4).عن الحقیقة

و أن تتوافر في الإستیقاف الدلائل الكافیة على الإشتباه التي تسوغ إجراءه، و إلا یكون إجراءا 

مال السلطة،  و افتئات على الحریات الشخصیة للمواطنین وبذلك تحكمیا الذي یعني سوء إستع

                                                           
(1)

  .179أحمد غاي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .180نفس المرجع السابق، ص  

(3)
  .109سابق، ص مرجع  محمد رشاد قطب إبراهیم، 

(4)
  .182حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص  
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وینبغي ان لا یضع . تسقط الموازنة بین المصلحة العامة و ضمانات الحریة الشخصیة

الشخص نفسه طواعیة في موضع الاشتباه والریبة، أي أن الضابط الذي یحتكم إلیه في قیام 

نافي مسلك المستوقف من رجال الضبطیة مبرر الإستیقاف أو تخلفه هو مدى توافقه أو ت

  (1).مع السیر العادي ولطبائع الأمورالقضائیة في ظروف الواقعة 

أي أن الإستیقاف إجراء مشروع وإن لم ینص علیه المشرع الجزائري صراحة إلا أنه یستخلص 

 من قانون الإجراءات الجزائیة في إطار التحقیق في الجریمة)  51(و )  50(من المادتین 

 إذا) ساعة  48(المتلبسة،  فالمشرع خول ضابط الشرطة القضائیة توقیف الشخص للنظر لمدة 

) 65(توافرت دلائل قویة ومتماسكة ضده ولا یتأتى ذلك إلا بعد إستیقافه وكذلك بموجب المادة 

في إطار التحقیق الأولي الذي یخول ضابط الشرطة القضائیة توقیف شخص للنظر لمقتضیات 

  (2)).ساعة48(لمدة التحقیق 

  ضمانات المتعلقة بالتوقیف للنظرال :ثانیا

یعد التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقیق لمساسه بالحریة  

  (3).م محاكمته و تثبت إدانته قضائیاالشخصیة للمتهم، عندما یتم ایداعه في الحبس وقبل أن تت

إتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتقیید حریة :"وقیف للنظر بأنهإجراء الت" محدة"بحیث یعرف الدكتور 

المقبوض علیه و وضعه تحت تصرف البولیس أو الدرك مدة زمنیة مؤقتة تستهدف منعه من 

  (4)".الفرار وتمكین الجهات المختصة من إتخاذ الإجراءات اللازمة ضده

جزائري أیضا مدته تماشیا مع ونظرا لخطورة هذا الإجراء فقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة ال

یخضع :"منه) 2(،  حیث تنص الفقرة )ساعة 48(من الدستور كأصل ب )  48(المادة 

 48(التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدة 

ع أن یوقف أي ، ذلك لأن ضابط الشرطة القضائیة بما یخوله القانون في الجرائم یستطی) "ساعة

                                                           
(1)

  .288- 287مرجع سابق، ص ص  طارق صدیق رشید كه ردي، 

(2)
  .191أحمد غاي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .289مرجع سابق، ص  طارق صدیق رشید كه ردي، 

(4)
  .204أحمد غاي، مرجع سابق، ص  
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شخص یرى ضرورة توقیفه، وهو ما قد یعرض حریته وحقوق هذا الأخیر للإنتهاك خاصة في 

ظل النظام القانوني المعمول به في الجزائر والذي لا یعترف  بحق فیه في الاستعانة بمحام 

قویة  للدفاع عنه،إلا أن هذا لا ینفي أن المشرع بتحدیده لمدة التوقیف للنظر قد أحاطه بضمانة

من شأنها أن تحد من خطورته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تجاوز التوقیف للنظر المدة 

لمشروعیة، المقررة قانونا في غیر الأوضاع التي یحددها القانون لتمدیدها یصبغه بعدم  ا

  (1).فیوصف بأنه حبس تعسفي

الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر كما  إنتهاك:"في فقرتها السادسة ان) 51(فتنص المادة  

ي یتعرض لها من هو مبین في الفقرات السابقة،یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات الت

  (2).حبس شخصا تعسفیا

  :ومن المفید أن نجمل أهم الضمانات وشروط صحة التوقیف في النقاط الأتیة

على  اصطلاعه بدور ما في ارتكاب  عدم توقیف المتهم إلا إذا توافرت دلائل كافیة -1

  . الجریمة

عدم إصدار أمر التوقیف للمتهم والمشتبه به إلا بعد إستجوابه و تبین لحاكم التحقیق أن  -2

  .بقاء المتهم في الحبس هو لمصلحة التحقیق أو لمصلحة المتهم وحمایة حیاته الشخصیة

في مركز الشرطة وإناطته بحاكم نزع صلاحیة توقیف المتهم من ید المحقق أو المسؤول  -3

التحقیق حصرا، ولا سیما في هذه المرحلة وكثرة وسائل الإتصالات أو وسائل النقل، وكذلك 

تمدید مدة التوقیف بعد إنقضاء مدة معینة إلى المحكمة بدلا من حاكم التحقیق وبعد اطلاع 

  . المدعي العام على القضیة

ح والجنایات التي یجوز فیها إخلاء سبیل المتهم وضع سقف زمني لمدة التوقیف في الجن -4

  . مقابل ضمان

                                                           
(1)

  .221 220ص  مرجع سابق، ص محي الدین،حسیبة  

(2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" 6"الفقرة " 510"المادة  
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عند القرار بتوقیف المتهم یجب أن تأخذ بعین الإعتبار ظروف المتهم الإجتماعیة و خطورة  -5

ء حتى تثبت إدانته أمام الجریمة، لأن الأصل في الإنسان هي البراءة وأن المتهم بري

  (1).المحكمة

  لتحریات في الجریمة المتلبس بهاا :ثالثا

هي شكل من أشكال التحقیقات ): الجنحة المتلبسة الجنایة أو(إن إجراءات الجریمة المتلبس بها 

أو التحریات التي ینفذها ضابط الشرطة القضائیة بغرض الإستجابة للمستلزمات الردعیة في 

  (2).اردة في القانون على سبیل الحصرحالات و طبقا لإجراءات و 

ففي حالة التلبس، ونظرا للإعتبارات التي تحیط بالجریمة المتلبس بها وما تثیر من مشاعر 

الخوف والإضطراب لدى الضحایا وما تقتضیه الحالة من ضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات 

القانونیة وملاحقة المشتبه فیه وضبطه ووضعه تحت مراقبة وحراسة ضابط الشرطة القضائیة، 

نح القانون المقارن لهذا الأخیر إختصاصات واسعة وصارمة على إعتبار أن حریة الفرد فقد م

الشخصیة لا تكون مهددة بشكل مباشر،  مادامت حالة التلبس تعتبر في حد ذاتها دلیلا قویا 

على إرتكاب الجریمة،  وبالتالي یبعد إحتمال الخطأ في عملیة الإثبات والاتهام،هذا على خلاف 

شخص في غیر حالة التلبس حیث یتطلب الأمر هنا مزیدا من البحث والتحري توقیف ال

، وبالتالي فإن إحتمال البراءة یكون واردا مما یقتضي تقیید )ایجابا او سلبا(للوصول الى الحقیقة 

  (3).القضائیة في إتخاذ هذا الإجراء صلاحیة ضابط الشرطة

جراءات التي یخولها القانون لظابط الشرطة وقد نص المشرع الجزائري على حالات التلبس والإ 

، و الفصل "في التحقیقات"القضائیة في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان 

، و تلك الإجراءات تنص علیها المواد "في الجنایة والجنحة المتلبس بها"الأول منه تحت عنوان 

ائیة وهناك بعض التشریعات العربیة تعبر عن من قانون الإجراءات الجز )  62(إلى )  41(من 

الجنایة والجنحة المتلبس بها بالجرم المشهود، والتلبس وصف یتعلق بالجریمة لا بشخص 

مرتكبها وهو ما إستقر علیه الإجتهاد القضائي في مصر، وفي التحریات التي یجریها ضابط 

                                                           
(1)

  .292مرجع سابق، ص  طارق صدیق رشید كه ردي، 

(2)
  .137أحمد غاي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .20-19زینب عیوش، مرجع سابق، ص ص  
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ذ تدابیر قسریة تمكنه من البحث الشرطة القضائیة في حالة الجریمة المتلبس بها یستطیع اتخا

  (1).على أدلة الجریمة ومرتكبیها دون أن یخل ذلك  بمبدأ الشرعیة

  أثناء مرحلة التحقیق الإبتدائي الضمانات المقررة :المطلب الثاني

من المعلوم أن غایة التحقیق الإبتدائي المحافظة على الأدلة التي جمعت في مرحلة جمع  

وتعزیزها بأدلة أخرى یكشف عنها التحقیق، وتمحیص جمیع هذه الأدلة وتقدیرها  الإستدلالات

بغیة الوصول إلى إتخاذ القرار المناسب بصدد التهمة، والأدلة في المسائل الجنائیة غیر 

أي دلیل مادي آخر یفید  محددة، فقد تكون أقوالا لشهود أو رأیا لخبیر، أو محضرا للكشف، أو

  (2).التحقیق

قیق الإبتدائي مجموعة ضمانات معینة ینبغي مراعاتها وحتى نتعرف على هذه الضمانات وللتح

التي یحصل علیها المتهم یجب أولا أن نعرف ما یقصد به التحقیق والسلطة القائمة بهذا 

مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقیق بالشكل :" الإجراء، ویقصد بالتحقیق الإبتدائي

، كما أنها "ا بغیة  تمحیص الأدلة و الكشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاكمة المحدد قانون

فرصة لمحاولة وجمع أدلة جدیدة تخدم تحقیق الجریمة التي وقعت و جمع هذه الأدلة یهدف 

إلى إثبات أو نفي الجریمة و نسبتها إلى المتهم بها،أي محاولة الوصول الى الحقیقة قبل 

  (3).محكمةوصول القضیة إلى ال

أما في ما یخص السلطة القائمة بالتحقیق فنجد التشریع الجزائري في ظل قانون الإجراءات 

الجزائیة حذا حذو المشرع الفرنسي في ما یتعلق بالجهة التي تتولى هذا الإجراء، حیث خص 

بها قضاة أصلیون على درجتین و هم قضاة التحقیق ویمثلون أول درجة بالنسبة للتحقیق، و 

تشكل في كل مجلس قضائي غرفه اتهام :"بقولها)  176(رفة الاتهام طبقا لنص المادة قضاة غ

، (4)"سنوات بقرار من وزیر العدل 3واحدة على الأقل و یعین رئیسها ومستشاروها لمدة 

                                                           
(1)

  .137أحمد غاي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .35مرجع سابق، ص  بشیت خوین،حسن  

(3)
، مطابع شتات، دار الكتب القانونیة، التحقیق الجنائي الإبتدائي و ضمانات المتهم و حمایتهاأشرف شافعي، - أحمد المهدي 

  .4، ص 2006مصر، 

(4)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 176المادة  
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باعتبارهم جهة تحقیق من الدرجة الثانیة،حیث تملك سلطة الرقابة على كافة أعمال قاضي 

  (1).قیق ورقابة صحة إجراءات التحقیقملائمة إجراءات التحالتحقیق منها رقابة 

ومن خلال تعریفنا لمرحلة التحقیق الإبتدائي وتبیان السلطة القائمة بهذا الإجراء سنتطرق الآن 

  : إلى ذكر الضمانات المكفولة للمتهم من خلال السلطة القائمة بالتحقیق في الفروع التالیة

  حیاد المحقق :الفرع الأول

ا لأهمیة مرحلة التحقیق الإبتدائي و ما تتسم به إجراءاته من صفات القصر و الحد من نظر 

حریة الأفراد و ما قد یترتب علیه من نتائج قد تؤدي إلى تبوث الإتهام تجاه شخص معین لذا 

فقد وجب في الشخص القائم به صفة الحیدة المطلقة، وهذه الصفة تتطلب العنایة بأدلة الإتهام 

دفاع المتهم في الوقت ذاته بغیة الوصول إلى الحقیقة، من أجل ذلك درجت معظم  وبتحقیق

یق التشریعات في الفصل بین سلطة التحقیق وسلطة الإتهام، وأسندت الأولى لقاضي التحق

  (2).والثانیة إلى النیابة العامة

تقلال التام عن ویتعین أن تتصف وظیفة التحقیق الإبتدائي بالحیاد و النزاهة والعدالة و الإس

السلطة التنفیذیة فینبغي أن تكون غایتها هي تقصي الحقیقة الخالصة المجردة، ولعل أهم 

ضمانة لهذه الوظیفة هي أن تقوم بها جهة قضائیة محایدة، ویعد حیاد المحقق جوهر الوظیفة 

سواء كان القضائیة، فالمحقق لا یكون حرا في البحث عن الحقیقة إذا إلتزم مقدما برأي معین، 

هذا الرأي في نظره صحیحا أم فاسدا، فتقیده بفكرة معینة مقدما ینزع عنه صفة الحیاد، و حیاد 

العمل القضائي شرط جوهري یتعلق بصلاحیة المحقق في نظر الخصومة، یبنى على ذلك أن 

  (3).على المحقق أن یتخذ موقف الحیاد والموضوعیة بین أطراف الدعوى العمومیة جمیعا

عتبر حیاد المحقق مكملا لإستقلاله في أداء عمله، كما أنه الذي یحمي الفرد المتهم من كما ی

كل حیف أو جور قد یقع علیه، ویعتبر أیضا من المبادئ المسلم بها والتي لا تحتاج إلى نص 

خاص في القانون یقررها ومن ثم فإنه یجد سنده في أحكام القانون الطبیعي وقواعد العدالة، 

                                                           
(1)

  .45-44مرجع سابق، ص ص  دریاد ملیكة، 
(2)

  .107- 106مرجع سابق، ص ص  محمد رشاد قطب إبراهیم، 

(3)
، الطبعة الأولى، دار الثقافة "دراسة مقارنة"التحقیق الإبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة حسن الجو خذار،  

  .29-28، ص ص 2008للنشر و التوزیع، عمان، 
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غم من عدم ورود النص على هذا المبدأ في نصوص الدستور، إلا أنه یمكن وعلى الر 

من النصوص من مبادئ دستوریة أخرى كمبدأ إستقلال القضاء، كما یمكن  استخلاصه

  (1).المنظمة لأعمال السلطة القضائیةمن النصوص التشریعیة  استخلاصه

إلى حیاد المحقق یتوجب علیه إتباع القواعد والسبل المشروعة  قانونا في التحقیق،  إضافة

الأصل في الإنسان "یضاف إلى ذلك على أن المحقق أن یتذكر دوما القواعد التي تقضي بأن 

، و أن الشك یفسر لصالح المتهم،وعلى هدي هاتین القاعدتین یجب على المحقق ألا "البراءة

ه إلى الإدانة وحدها، ویحبذ كل ما یؤیدها من وقائع وشهادات بل علیه موازنة یتجه في تحقیقات

ما للمتهم وماعلیه بعین العدالة والإنصاف،كما یأمن وقوع أي شخص ضحیة للأكاذیب 

لسلیمة التي تنشد والأباطیل وفي ذات الوقت یمكن أن یوصف هذا المحقق على أنه الأداة ا

  (2).تحقیق العدالة

  سریة وتدوین التحقیق: نيرع الثاالف

من الضمانات والحقوق العامة للمتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي منها سریة التحقیق وكذا 

  .دوینهت

  سریة التحقیق :أولا

یقصد بسریة التحقیق أن جمهور الناس لا یصرح لهم بالدخول في المكان الذي یجرى فیه 

فة الإطلاع علیها، كما لا یجوز لوسائل التحقیق ولا أن تعرض  محاضر التحقیق على الكا

الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة إذاعتها، غیر أن السریة تبقى نسبیة بحیث یستثنى منها 

  (3).أطراف الدعوى ودفاعهم

وتجد سریة التحقیق سندها في مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم جزائر بات، و 

ضور إجراءات التحقیق الإبتدائي حرصا على سمعته مقتضى ذلك منع الجمهور من ح

                                                           
(1)

  .100، ص 2009، دار الكتب القانونیة، مصر، قالحمایة القانونیة للمتهم في مرحلة التحقیمصطفى سویف،  

(2)
  .65مرجع سابق، ص  حسن بشیت خوین، 

(3)
، الطبعة الأولى، مطبعة صناعة الكتاب، ضمانات المتهم و حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقیق الإعداديجمال سرحان،  

  .51،ص 2009البیضاء، 
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وإعتباره، وحتى لا تترك العلانیة إنطباعا سیئا لدى الناس، وهو إنطباع یغدو من العسیر محوه 

بعد ذلك، حتى و إن قرر المحقق منع محاكمته لكون ما قام به لا یؤلف جرما او لم یقم الدلیل 

ر لیس من شأنه أن یمحو دائما الأثار السیئة التي على أنه هو مرتكب الجرم، فمثل هذا القرا

  (1).نیة التحقیقترتبت على علا

على الرغم من أن العلانیة في مباشرة الإجراء من الضمانات التي تضمن حیدة مباشر الإجراء 

قد ینتج عنها  و تطبیقه للقانون التطبیق السلیم إلا أن هذه العلانیة في مجال التحقیق الإبتدائي

أضرار تفوق  منافعها بكثیر، هذه الأضرار تتعلق بشخص المتهم ذاته وما یلقاه من تشهیر به 

في حیاته، و قد یظهر بعد التحقیق عدم صحة التهمة المنسوبة إلیه حیث قد یتعلق الأمر 

قد تؤثر بالمصلحة العامة في تحقیق العدالة و الكشف عن الحقیقة، بالإضافة إلا أن العلانیة 

على أقوال الشهود الذین لم یسمعوا التحقیقات، كل هذه قد تؤثر في الغرض من التحقیق 

  (2).الإبتدائي وهي الوصول الى الحقیقة سواء من ناحیة وقوع الجریمة أونسبتها إلى فاعلها

 و من خلال التعریفات التي أعطیت لسریة التحقیق یتبین أنها تقوم على عنصرین إثنین، أولهما

منع حضور الجمهور لمجریاته، وثانیهما حظر نشر إجراءاته وما أسفر عنه من نتائج، وكل 

  (3).أخرىة، وخدمة للحقیقة من ناحیة ذلك كفالة لقرینة البراءة المفترضة للمتهم من ناحی

ویلاحظ أن واجب المحافظة على سریة التحقیق من قبل الأشخاص القائمین بهذا الإجراء یظل 

بعد إنتهاء التحقیق أن الإخلال بهذه السریة یتحقق بمجرد نقل الخبر إلى الغیر ولو قائما حتى 

لم ینشر بطریق الصحف أو غیرها من الوسائل العلانیة أو كانت إذاعته برضاء المتهم لأن 

  (4).لمتهم تحقیق مصلحة التحقیق ذاتهالسریة هنا قصد بها قبل مصلحة ا

ى الأخذ بمبدأ سریة التحقیق الإبتدائي أیا كان من یباشر ولذلك فإن جمیع التشریعات درجت عل

  (5).مستشار التحقیق هذا التحقیق النیابة العامة أم قاضي التحقیق أو

                                                           
(1)

  .37-36مرجع سابق، ص ص  ار،حسن الجو خد 
(2)

  .313مرجع سابق، ص  رشاد قطب إبراهیم،محمد  

(3)
  .51جمال سرحان، مرجع سابق، ص  
(4)

  .51، مرجع سابق، ص ارحسن الجو خد 
(5)

  .313مرجع سابق، ص  محمد رشاد قطب إبراهیم، 



 البراءة قرینة لحمایة المقررة الضمانات                    الأول                      الفصل

 

 
38 

  تدوین التحقیق :نیاثا 

أوامره، فالتدوین إجراء متطلب لذاته و لیس  یعد التدوین من أهم ضمانات إجراءات التحقیق و

لإثبات ما یتخذ من إجراء أوامر، وضمانات التدوین تتصف بالإزدواجیة ذلك أن التدوین یمثل 

  (1).القائمة بالتحقیقضمانة للمتهم ویمثل أیضا ضمانة السلطة 

وتها بالكتابة ویعرف مبدأ تدوین التحقیق الإبتدائي بالنسبة لجمیع أعمال التحقیق هو وجوب ثب

لتكون حجة وأساسا صالحا  لما یبنى علیها من النتائج، فالكتابة بالنسبة لأعمال التحقیق هي 

السند الدال على وقوعها، فإن لم تتم كتابتها فیفترض بالنسبه ویفترض عدم حصولها، وعلى 

م یكتب لم ما ل"، أو "مالا یدون في المحضر یعد أنه لم یحصل"ذلك فإن المبدأ یجمل بعبارة 

ام، مما یقتضي عدم ، وهذا یعني أن مصیر الإجراء الذي لم یدون كتابة هو الإنعد"یحصل

  (2).التعویل علیه

وتتجلى أهمیه تدوین التحقیق الإبتدائي في كونه یسهم في الحفاظ على إجراءاته من التشویه 

ها مختلفة،  فضلا والتحریف، خصوصا وإن إجراءات التحقیق كما نعلم متعددة وأسالیب مباشرت

عن أن إنجاز بعضها یستلزم وقتا طویلا لا یمكن معه الإعتماد على ذاكرة المحقق التي لابد 

أن تخونه بمرور الزمن، علاوة على ذلك أن الآثار المتخلفة عن الجریمة سواء أكانت آثار 

مبادرة بتسجیل تلك نفسیة أم آثارا مادیة قابلة للمحو بفعل الزمن، الأمر الذي یوجب القول بأن ال

  (3).من التأثیر العاصف لعامل الوقت الإجراءات و الآثار من شأنه أن یبقى علیها ویحفظها

فضمانة التدوین بالنسبة للمتهم تتمثل في إمكانیة قیام المتهم أو من یمثله قانونا بمراقبة أعمال 

انیة التمسك بالدفع التحقیق إجراءاته، من حیث البدء و إقامة الدعوى بعد ذلك،و بحث إمك

بالتقادم من عدمه كما یمكنه الإطلاع على ما تم إتخاذه من إجراءات خصوصا الإجراءات التي 

                                                           
(1)

الرایة للنشر و التوزیع،  ، الطبعة الأولى، دارأصول التحقیق الإبتدائي كحق من حقوق الإنسانغسان مدحت الخیري،  

  .92، ص 2013عمان، 
(2)

  .56، مرجع سابق، ص ارحسن الجو خد 

(3)
  .96-95مرجع سابق، ص ص  حسن بشیت خوین، 
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تتم في غیبته، وهذا كله یمكنه من الإعداد الجید للدفاع الذي یتمسك به أویدلیه أمام المحكمة، 

  (1).متهم عدم نسیان أي دفع من دفوعهوكذلك فإن التدوین یضمن لل

  سوبة إلیه وحق الاستعانة بمحاميحق المتهم بالوقائع والتهم المن: ع الثالثالفر 

وفق مقتضیات أصل البراءة الكامن في نفس المتهم رغم توجیه الإتهام إلیه لذلك یحاط كل 

  : إجراء یتم إتخاذه بعدد من الضمانات یجب مراعاتها في مرحلة التحقیق ومن أهمها ما یلي

  . إحاطة المتهم بالوقائع والتهم المنسوبة إلیه :أولا

لابد أن یحاط المتهم علما بالتهمة أو التهم المنسوبة إلیه و الأدلة التي ترجح توجیه هذا  

الإتهام وحتى یجهز دفاعه ویرد على الأدلة الموجهة ضده فإذا لم تقم سلطة التحقیق بذلك فإنها 

مصیره مبكرا فقد یستطیع المتهم دحض الإتهام في تحرمه من حقه في تقدیم دفاعه و تحدید 

لجدوى ولا یكون مرحلة التحقیق إذ أن عدم إعلامه بما هو منسوب إلیه یجعل التحقیق عدیم ا

  (2).سوى تضییع للوقت

وإحاطة المتهم بالتهمة مقتضاه توجیهها إلیه وسؤاله عنها و إثبات أقواله بشأنها دون مناقشة 

لة القائمة قبله، تاركا له الحریة الكاملة في الإدلاء بما یشاء من أقوال، و فیها أو مواجهته بالأد

  (3).الدفاع عن نفسه و إثبات براءته الحكمة من ذلك هي تمكین المتهم من

ومن الجدیر بالذكر أن المحقق غیر ملزم بذكر الوقائع المنسوبة إلى المتهم بالتفصیل، د بل 

ا أن ذكر الوصف القانوني للوقائع المنسوبة إلى المتهم أمر یكفي أن یلخص له هذه الوقائع، كم

لا یشترط على المحقق القیام به، قد تظهر ظروف من شأنها أن تغیر من هذا الوصف، إلا أن 

هناك من یرى أن من الأفضل ذكر الأوصاف القانونیة للأفعال كما هو وارد بتقریر الإتهام إلى 

لى أهمیة إحاطة المتهم علما بالجریمة المنسوبة إلیه والأدلة جانب الوقائع التي تتضمنها، و تتج

المتوفرة قبله، في كون تلك الإحاطة تعد من الأمور الضروریة لصحة ما یبدیه المتهم من أقوال 

و إعترافات فیما بعد، فضلا عن أنها تمكن المتهم من تهیئة دفاعه بنفسه أو بواسطة المحامي 

                                                           
(1)

  .92غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  

(2)
  .149أشرف شافعي، مرجع سابق، ص - أحمد المهدي 

(3)
  .174، ص 2004الكتب القانونیة، مصر، ، دار استجواب المتهم فقها و قضاءاعدلي خلیل،  
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لا یمكن لهذا المتهم أن یقدم دفاعه ویناقش الأدلة القائمة ضده ما  أذا إستلزم الأمر ذلك، لأنه

  (1).لم یكن على علم بتلك الإتهامات

وبهذا المعنى قضى العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على وجوب إخطار كل شخص 

  (2).قصر فترة بالتهمة المنسوبة إلیهمقبوض علیه بأسباب القبض و إخطاره في أ

  . المتهم في الإستعانة بمحامي حق :ثانیا

من الضمانات المقررة للمتهم أثناء التحقیق الإبتدائي في الإستعانة بمحامي فمن الضروري أن  

یكون بجانب المتهم شخص یبصره في حقوقه ویساهم في عدم التفریط فیها ویبعث لدیه 

  (3).من إجراءات ف على ما یتم إتخاذهالطمأنینة كما أن لحضور المحامي دور في الوقو 

و یعتبر حق المتهم في الإستعانة بمحامي في مرحلة التحقیق الإبتدائي من أهم ضمانات  

الدفاع في هذه المرحلة، ویعتبر من الحقوق المتممة لحقوق الدفاع،  و یرتبط إرتباطا وثیقا بمبدأ 

فاع یعتبر من أصل البراءة، إذ یعد الإخلال بهذا الحق إخلالا بأصل البراءة، لأن حق الد

الحقوق المتفرعة عن أصل البراءة ولما كان حق الإستعانة بمحام من الحقوق المتفرعة عن حق 

  (4).انة بمحام هو ضمان لأصل البراءةالدفاع فإن ضمان حق الإستع

ینبهه  أوإن حضور المحامي في التحقیق مع المتهم لا یعني أن ینوب عن المتهم في الإباحة  

 السكوت أن یترافع أمام قاضي التحقیق فله فقط أن یطلب توجیه أسئلة أو م أوإلى مواقع الكلا

یبدي بعض الملاحظات، كما له حق الإعتراض عما یوجه للمتهم من أسئلة أو إذا كان 

المحامي یرغب بتوجیه أسئلة للشهود، كما یحق للمحامي الإطلاع على الأوراق التحقیقیة 

التحقیقیة، وبالنسبة للمتهم الموقوف یجب أن تتاح له  ویطلب عن نفقته صورا من الأوراق

فرصة إتصاله بمحامیه للتحدث إلیه بحریة و على إنفراد وعلى غیر مسمع من أحد، سواء كان 

                                                           
(1)

  .150مرجع سابق، ص  حسن بشیت خوین، 

(2)
  .158غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  

(3)
  .152أشرف شافعي، مرجع سابق، ص - أحمد المهدي 

(4)
، الطبعة )مقارنةدراسة (الضمانات الإجرائیة الدستوریة للمتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائيهوزان حسن محمد الأرتوشي،  

  .323، ص 2014، دار قندیل للنشر و التوزیع، عمان، الأولى
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مسمعا طبیعیا أم تنصتا مسترقا أم بواسطة أجهزة فنیة و أن یحمى هذا الإتصال كحق للمتهم 

  (1).طریق المراسلة صي أم الإتصال عنسواء في ذلك الإتصال الشخ

  حق المتهم في الإستجواب :الفرع الرابع

إجراء من إجراءات التحقیق یستطیع المحقق من خلاله :" بأنه عرفت محكمة النقض الإستجواب

التثبت من  شخصیة المتهم، ویتم عن طریقه مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة القائمة ضده 

مة في ومناقشته مناقشة تفصیلیة في التهمة المنسوبة إلیه على وجه مفصل في الأدلة القائ

  (2).الدعوى إثباتا ونفیا

فه بأنه إجراء من إجراءات التحقیق یهدف إلى جمع الأدلة حول وقوع جریمة وهناك من عر  

ونسبتها إلى المتهم إتاحة الفرصة لهذا المتهم في الدفاع عن نفسه، ویعرف أیضا بأنه مساءلة 

اع ما لدیه من المتهم ومناقشته عن وقائع القضیة المنسوبة إلیه و مجابهته بالأدلة المختلفة وسم

  (3).تهمةدفوع لتلك ال

فبناءا على ما تقدم یتضمن الإستجواب بإعتباره من إجراءات التحقیق التثبت من شخصیة 

المتهم من حیث الإسم والسن ومحل الإقامة و المهنة وذلك عند إستجوابه الأول بالإضافة إلى 

بها،  تحدید الوقائع المنسوبة إلیه تحدید الوقائع المنسوبة إلیه تحدیدا  صریحا و إحاطته علما

و ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فیها تفصیلیا، وكذلك دعوة المتهم إلى إبداء دفاعه 

  (4).تقدیم ما یؤید براءته من أدلة

عن  ویحتل الإستجواب مركزا مهما بین إجراءات التحقیق الإبتدائي بالنظر لكونه یستعان به 

كشف الحقیقة لإظهار براءة المتهم و إدانته، فهو لذلك طریق إتهام و طریق دفاع في آن واحد، 

فهو كإجراء دفاع أو بالأحرى وسیلة جوهریة للدفاع بالنسبة للمتهم، لما یمنحه من فرصة له في 

                                                           
(1)

  .161-160غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص ص  
(2)

  .152أشرف شافعي، مرجع سابق، ص -أحمد المهدي 
(3)

  .146غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  

(4)
  .361مرجع سابق، ص هوزان حسن محمد الأرتوشي، 
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تالي یتمكن التعرف على الوقائع المنسوبة إلیه، ویحاط علما بالأدلة والقرائن القائمة ضده، وبال

  (1).من تفنید الشبهات التي تحیط به ومناقشتها ویقدم كل ما من شأنه أن یثبت براءته

  :لمتهم في هذه المرحلة نذكر منهاومن بین الضمانات التي تكفل ل 

یجب أن یباشر الإستجواب المحقق ذاته سواء كان قاضي التحقیق أو النیابة العامة فلا  -1

  . غیر المحقق لإجراء الإستجواب على عكس إجراءات التحقیق الآخر یجوز إنتداب

یجب تمكین محامي المتهم من الإطلاع على الأوراق وذلك بعرض ما تم من أقوال الشهود  -2

  .ومناقشتهم عند المواجهة إبداء دفاعه ولا یجوز الفصل بین المتهم ومحامیه

ا على إرادة المتهم وحریته في إبدائه یجب أن یتم الإستجواب في ظروف لا تأثیر فیه -3

ودفاعه فإذا توافر ظرف من الظروف التي تدعم إرادة المتهم أو تعیبها بحیث لم تصدر أقوال 

  . عن إرادة حرة كاملة كان الإستجواب باطلا ولا یمكن الإستناد إلى ما جاء به

هام إلى خداع المتهم، یجب على المحقق أن لا یلجأ في توجیه أسئلة ومواجهته بأدلة الات -4

إنما علیه إتباع الحیدة المطلقة وتحقیق دفاع المتهم تحقیقا كاملا فإذا إمتنع المتهم عن الإجابة 

لى أنه دلیلا قاطعا على الكلیة أو الجزئیة فعلیه إثبات ذلك في المحضر ولا یؤخذ ذلك ع

  (2).الإدانة

  الطعن في قرارات قاضي التحقیق: سالفرع الخام

ي قرارات قاضي التحقیق خاصة الماسة بالحریة الشخصیة للمتهم یعتبر من أهم الطعن ف

ضمانات الدفاع التي تكفل له ممارسة هذا الحق على الوجه الاكمل، والأصل أنه لا یجوز 

الطعن في الأحكام المنهیة للخصومة في الدعوى، فلا ینصب الطعن على قرارات و أوامر 

قرارات غیر المنهیة للخصومة، ولكن إستثناءا من هذا الأصل التحقیق طالما هي تعتبر من ال

                                                           
(1)

  .149- 148مرجع سابق، ص ص  بشیت خوین،حسن  

(2)
  .334- 333مرجع سابق، ص ص  محمد رشاد قطب إبراهیم، 
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یجوز الطعن في بعض القرارات والاوامر الصادرة من قاضي التحقیق بالرغم من أنها غیر 

  (1).منهیة للخصومة

وقد أولت الإتفاقیات الدولیة إهتماما كبیرا بالتظلم الذي یقدمه المتهم أمام القضاء تداركا لما قد 

ات قاضي التحقیق من عیوب إعتباره ضمانة من ضمانات المتهم وحقا من حقوق یلحق  قرار 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة كل من قیدت ) 14(الإنسان حیث خولت المادة 

حریته بسبب القبض علیه أو حبسه، الحق في الإلتجاء إلى القضاء للفصل في مشروعیة 

  (2).ن الحبس غیر قانونيج عنه إذا كاحبسه، وتقدیر الإفرا

في حین أن الإستئناف هو الطریق الوحید المتاح للطعن في أوامر التحقیق الإبتدائي على 

إختلاف أنواعها و علة جواز الإستئناف هذه الأوامر أنها ذات طبیعة قضائیة و تطبق فیها 

یعة الإداریة لا یجوز قواعد قانونیة لا محض سلطة تقدیریة ولهذا فإن أوامر التحقیق ذات الطب

  (3).إستئنافها

أیام كقاعدة عامة بالنسبة ) 10(ویحصل الإستئناف بتقریر في قلم الكتاب وذلك في میعاد 

  (4).ساعة) 24(لجمیع الأوامر، عدا الأمر بالإفراج عن المتهم في جنایة فیكون المیعاد 

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)

  .361مرجع سابق، ص هوزان حسن محمد الأرتوشي، 

(2)
  .161غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  

(3)
  .156أشرف شافعي، مرجع سابق، ص -أحمد المهدي 

(4)
  .372سابق، ص  مرجع محمد رشاد قطب إبراهیم، 
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  دور الحكموبعد صالضمانات المقررة أثناء مرحلة المحاكمة : المبحث الثاني

یعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى  إذ به تكون قد دخلت في مرحلتها الأخیرة، ویكون قد 

والتصرف فیه  آن للقضاء أن یقول كلمته الفاصلة فیها،و مهما كانت إجراءات التحقیق الإبتدائي

متینة البیان، مؤدیة على وجه سلیم رسالتها الخطیرة في إعداد عناصر الدعوى قبل طرحها 

على القضاء فهیهات أن تتحقق عدالة صحیحة ما لم یقل لإجراءات المحاكمة نظام هو بدوره 

وطید الأركان، یكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكفله إجراءات التحقیق 

  (1).ائي و ما یتجاوزه بكثیرالإبتد

وتتباین السمات العامة لقواعد المحاكمة من قضاء لآخر غیر أن هناك قدرا أدنى من 

الضمانات لا بد من توافره لأیة محاكمة تنشد تحقیق العدالة، فالعدالة كانت وما تزال شعورا 

الحالي إلا منذ أن عرفه الإنسان منذ بدء رحلة الإنسان ولم تتضح العدالة القضائیة بشكلها 

عرف الإنسان المجتمعات المنظمة و لأهمیة العدالة الجنائیة للمجتمع والمحاكمة المنصفة 

من  تحقیق للمتهم عنیت التشریعات في الأنظمة القانونیة المختلفة بوضع الضمانات التي تض

  (2).هذه المحاكمة المنصفة

لضمانات والتأكیدات التي تمنح للمتهم و إن الحدیث عن ضمانات المتهم تعني البحث في تلك ا

مایعرف بالمحاكمة العادلة، أي أن تتم المحاكمة العادلة بشكل عادل بعیدا عن التسلط والظلم 

والجور والإستبداد الصوریة و التي تتم بطریقة قانونیة ومشروعة تضمن إتخاذ الإجراءات 

مثول أي المتهم أمام المحكمة و أمام السلیمة اللازمة لإحقاق الحق وإظهار الحقیقة، فلا یعني 

أي قضاء في أي مكان من العالم أن هذا المتهم مدان فالأصل فیه البراءة، إلا ن هناك 

  (3).مجموعة من الإجراءات التي تتم ولابد من إتخاذها لإثبات إدانة هذا المتهم أو إظهار براءته

فل المتهم أثناء مرحلة وسوف نستعرض في هذا المبحث مجموع الحقوق التي تضمن وتك

  : المحاكمة وبعد صدور الحكم الجزائي من خلال المطلبین التالیین

                                                           
(1)

  .9، ص 2014، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، إجراءات المحاكمة العادلةعلاء زكي،  
(2)

، 2015، دار النهضة العربیة، القاهرة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الجنائي الدوليإسراء حسین عزیز حجازي،  

  .237ص 
(3)

  .11، ص 2012، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، ضمانات المتهم أثناء المحاكمةي، أحمد فنر العبید 
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  ات المقررة أثناء مرحلة المحاكمةالضمان: المطلب الأول

المنظمات  لقد إستقطب الحق في المحاكمة العادلة و هو أرقى حقوق الإنسان الیوم إهتمام

الدولیة والإقلیمیة و جمعیات حقوق الإنسان والقوانین المعاصرة للدول فضلا عن المؤتمرات 

والندوات في كثیر من الدول مما كان له الأثر العمیق والفاعل في الكشف عن مختلف الجوانب 

متهم من الاجرائیة للمحاكمة العادلة، نظرا لأهمیة هذه المرحلة الحاسمة التي یتقرر مصیر ال

خلالها إما بإدانته أو إقرار براءته، وبالتالي یقصد بالمحاكمة العادلة في ظل القوانین 

هي المحاكمة التي تستوجب مقاضاة المتهم بشأن الإتهام الموجه إلیه أمام محكمة :" المعاصرة

اجعة مستقلة محایدة منشأة بحكم القانون،تباح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكنه من مر 

الحكم الصادر ضده من قضاء أعلى درجة، و هذا الحق یتفرع عنه عدة حقوق تشكل معاییر 

  (1)".الإنساندولیة لكونها وردت في كافة القوانین المعنیة بحقوق 

ومن خلال تعریفنا للمحاكمة العادلة سنتطرق إلى ذكر الضمانات التي تكفلها هذه المرحلة  

  :تیةبالنسبة للمتهم في الفروع الآ

  ق في محكمة مختصة ومستقلة محایدةالح: الفرع الأول

سنتحدث في هذا الفرع عن الضمانات المتاحة من خلال المحاكم للمتهم والتي تتعلق بالجهة 

  . القضائیة من ضرورة حیاد الجهاز القضائي وتخصصه وكذا إستقلاله

  إختصاص القضاء :أولا 

تعد ضمانة هامة لحق المتهم في محاكمة عادلة سواءا إختصاص الجهاز  إن فكرة الإختصاص

: القضائي ككل أو إختصاص القاضي كممثل لهذا الجهاز، فهذا الحق یحتمل أحد الفرضین

  .في إختصاص المحكمة بنظر القضایا إما أن یقصد به الحق -1

انا من عتباره ضمأو الحق في تخصص القاضي الجنائي وكلا المعنیین صحیح من حیث إ -2

  (2).ضمانات المحاكمة العادلة

                                                           
(1)

، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإیمان عبد الستار محمد أبو زید،  

  .246- 245ص ص  بدون سنة، مصر،

(2)
  .272السابق، ص نفس المرجع  
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أي یمكن ربط بعض المسائل الرئیسیة التي تتعلق بإختصاص المحكمة بالضمانات التي یتمتع 

بها المتهم أي بمعنى آخر یمكن إعتبار ترتیب هذه الإجراءات المتعلقة بإختصاص المحكمة 

كمته أو خلال فترة إجراءات التقاضي من قبیل الضمانات التي یستفید منها المتهم أثناء محا

كاملة، وفي مجال دراستنا التي تتعلق بضمانات المتهم أمام المحكمة نجد أنه یمكن الإستفادة 

منها عندما نجد أن هذه الإجراءات قد تحقق بالطبع فائدة للمتهم ومن هنا یمكن دمجها وضمها 

  (1).تهمإلى طائفة الضمانات التي یتمتع بها الم

م الحق في نظر الدعوى أمام محكمة مختصة أن یكون للمحكمة ولایة قضائیة على نظر ویستلز 

القضیة المطروحة أمامها،و المقصود بالإختصاص هنا أن یمنحها القانون سلطة نظر الدعوى 

القضائیة المقصودة،أي أن تكون لها ولایة على موضوع الدعوى و الشخص المقامة ضده، 

  (2).ب من الحدود المقررة في القانونإطار حد زمني مناس على أن تجري المحاكمة في

   إستقلال القضاء :ثانیا

إن مبدأ إستقلالیة السلطة القضائیة یعد ضمانا هاما للحریات الشخصیة  فرغم كونه مبدأ قدیم 

المحكمة كضمان  إلا أنه یظل حدیث الساعة فهو بذلك مبدأ قدیم متجدد، ویقصد بإستقلالیة

تحررها من أیة مؤثرات إضطلاعا  برسالتها في تحقیق العدالة، "لحق المتهم في محاكمة عادلة 

، ولا سلطان على "فإذا كان القضاء ضروریا لتحقیق العدالة فإن إستقلاله هو عماد وجوده

العادل  القضاة غیر القانون الذي یحمیهم من الزلل والظلال،  فلا مجال للحدیث عن القضاء

ي كضمان للمتهم في محاكمة بمعزل عن مبدأ الإستقلالیة، و إستقلالیة الجهاز القضائ

  (3).عادلة

كما یحتل القضاء في الإسلام مكانة سامیة لأنه جعل لهدف نبیل، وهو إقامه العدل بین الناس، 

عم فیه تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتقلع جذور الشر من المجتمع و ین

الأفراد بالأمان ویسود الحب ویعیش الجمیع تحت ظل رایة الإسلام إخوانا، ولا شك أن في وجود 

القضاء العادل النزیه أكبر ضمانة للمحافظة على حقوق المتهم، ولقد إعتبرت الشریعة 

                                                           
(1)

  .93أحمد فنر العبیدي، مرجع سابق، ص  
(2)

  .370، ص 2007، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، حقوق المتهم في العدالة الجنائیةوائل أنور بندق،  

(3)
  .290-289إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص ص  
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كان یقوم به النبي صلى االله علیه و سلم نفسه، أو من یكلفه  الإسلامیة القضاء فرضا دینیا

ة القضاء، و بعد إنتشار الإسلام قام به الخلفاء الراشدون والولاة،وكان عمر بن الخطاب بولای

  (1).عن الولایة أول من جعل القضاء مستقلا

بالتالي فإن من أهم الخصائص التي یتمتع بها القضاة والتي تشكل ضمانة هامة لهم في 

ه  المثول أمام المحكمة تتمتع ممارسة وظائفهم و ضمانة هامة للمتهم یضمن به حقوقه وتكفل ل

بتوفیر ضمانات المحاكمة العادلة هو مبدأ إستقلال القضاء والقضاة في آداء وظائفهم، وقد 

جاءت أصول هذا المبدأ في العدید من المواثیق الدولیة، فقد كرسته العدید من المواثیق الدولیة 

سان على قدم المساواة التامة لكل إن:"كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما نص على أن 

مع الآخرین الحق في أن تنظر قضیته محكمة مستقلة و محایدة، نظرا منصفا و علنیا، للفصل 

  (2).في حقوقه إلتزامه وفي أي تهمة جزائیة توجه إلیه

  حیاد القضاء :ثالثا 

النزاهة  یجب أن تتحلى المحكمة بالحیدة،و هذا المبدأ ینطبق على كل قضیة ویتطلب أن تتوافر

في كل المسؤولین عن إتخاذ الأحكام سواء أكانوا من القضاة الرسمیین أو الموظفین القائمین 

ات القضاء و مصدر ثقة بأعمال القضاء أو المحلفین، فعدالة القضاء وعدم تحیزه هي أهم سم

  (3).المتقاضین

لحفاظ على الإحترام والنزاهة الحقیقیة مطلوبة في الجوهر والمخبر على السواء كشرط أساسي ل

لنظام تطبیق العدالة،ویتطلب الحق في المحاكمة أمام محكمة عادلة ألا تكون لدى القضاة او 

المحلفین أیة مصلحة أو ضلع في القضیة المعروضة أمامه أیة أفكار مسبقة بشأنها، وعلى 

أن القضاة أن یحرصوا على التأكد من الإجراءات القضائیة قد طبقت على نحو منصف و 

ألا : "حقوق جمیع الأطراف محترمة، و قد قالت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان إن الحیدة تعني

                                                           
(1)

، الطبعة الأولى، دار )دراسة مقارنة(المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائيضمانات حق سعد حماد صالح القبائلي،  

  .59-58، ص ص 1998النهضة العربیة، القاهرة، 

(2)
  .61-60أحمد فنر العبیدي، مرجع سابق، ص ص  

(3)
  .102علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  
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تكون للقاضي أیة تصورات مسبقة حول الأمر المعروض علیه، وأنه لا یجب أن یتصرف 

  (1)".بطریقة تعزز مصالح أحد الأطراف الأخرى

وهذا یعني أن القاضي لابد أن یتحلى بروح موضوعیة ویتجرد من شتى المؤثرات التي تؤثر في 

حكمه، والحیاد المطلوب هنا هو حیاد القاضي من جهة، وكذا حیاد المحكمة بإعتبارها جهاز 

قضائي من جهة أخرى، فمن غیر المعقول أن یلتزم القاضي بالحیاد ونتغافل عن الجهاز 

یرمز للقضاء بفتاة معصوبة العینین تحمل بیدها میزانا متعادل الكفتین و القضائي، لذلك 

معصب العینین فیه إشاره إلى أن القضاء العادل لا یرى المتقاضین، وبذلك لا یكون للقاضي 

  (2).ل إلیه وهذا ما یعبر عن بالحیادأي نوع من المیل او الهوى إلا الحق و المی

  نیة و شفویة المرافعةتهم في علا حق الم: لفرع الثانيا

علانیة المحاكمة و شفویة : للوصول إلى محاكمة عادلة ینبغي مراعاة عدة ضمانات منها

  . مة التي سنتطرق لها في هذا الفرعالمحاك

  علانیة المحاكمة :أولا

الجنائي  بأنه المكنة التي تستوجب مقاضاته بشأن الإتهام: "یعرف حق المتهم في محاكمة عادلة

الموجه إلیه أمام محكمة مستقلة محایدة منشأة بحكم القانون قبل إتهامه طبقا لإجراءات علنیة 

یتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكینه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء 

مة هي أكثر علوا من المحكمة التي حكمت علیه، وأن القاعدة العامة التي تحكم جلسات المحاك

العلانیة والتي تهدف إلى تمكین جمهور الناس بغیر تمییز من الإطلاع على إجراءات 

المحاكمة و العلم بها و هذا المبدأ تقرره التشریعات المختلفة دون خلاف بینها بإعتبار أن حق 

الجمهور في الحضور هو تعبیر عن إشباع شعوره بالعدالة وذلك عندما تقع جریمة تضر 

ها المشرع حمایة للمجتمع ذاته،ومن ناحیة أخرى تحقق لدیه الشعور بالإطمئنان بمصلحة حما

  (3).م التي تصدر بناءا على المحاكمةبالنسبة للجهاز القضائي وتمنحه الثقة في عدالة الأحكا

                                                           
(1)

  .377- 376وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ص  
(2)

  .278-277إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص ص  
(3)

  .239إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  
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وتؤكد علانیة المحاكمة ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وسهولة الوصول 

على المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة علنیة أمام محكمة مختصة عادلة إلیها ولا یحكم 

و تتاح له فرصة مناسبة لتقدیم  دفاعه، ویتحقق بهذه العلانیة زجر وردع كل من خالف  نزیهة،

أحكام الشرع الحكیم أو من تسول له نفسه بأن یخالفه مستقبلا، كما تحقق العلنیة مراقبة عامة 

  (1).فسهم، وسلامة حجیة أحكام القضاءت حق المتهمین في الدفاع عن أنللمسلمین على ضمانا

  شفویة المحاكمة :ثانیا

یقصد بالشفویة في إجراءات المحاكمة أن تجرى كافة هذه الإجراءات شفاهة وهي تعتبر قوام 

مبدأ المواجهة بین الخصوم ورافدا أساسیا لحق الدفاع  و وسیلة هامة تعین القاضي على تكوین 

یدته بموضوعیة و تیسر له السبل في الوصول إلى الحقیقة وهي بذلك تعتبر ركیزة رئیسیة عق

لحق المتهم في المحاكمة العادلة حتى یدلي الشهوظ بأقوالهم أمام القاضي و تتم مناقشتهم فیها 

بذات الكیفیة، و غرضها ضمان المناقشة الحضوریة في الجلسة لكي یحكم القاضي بما یقع 

  (2).معه من أقوال الشهود ومسائلاتهمو یصل إلى ستحت بصره 

وتعد شفویة المحاكمة إحدى الضمانات الهامة التي تؤكد علانیة الجلسة وبالتالي وجود مناقشة 

فیها، وهي الأساس المنطقي لمبادئ أخرى تسود نظام المحاكمة الجنائیة فمبدأ شفویة المحاكمة 

الخصوم فلكي یتاح لكل طرف في الدعوى أن یواجه هو السبیل إلى تطبیق مبدأ المواجهه بین 

خصمه بما لدیه من أدله ویتاح له أن یعرف ما لدى خصمه من أدلة ویقول رأیه فیها ینبغي أن 

تعرض هذه الأدلة شفویا من الخصوم وتدور في شأنها المناقشة بین أطراف الدعوى، كما یعد 

یوجب بسط الأدلة بصوت مرتفع و شفویا مبدأ شفویة المحاكمة متصلا بمبدأ العلانیة الذي 

فیتحقق للحاضرین العلم بها ومن خلالها یطمئن الناس إلى حسن سیر العدالة وتتیح لجمهور 

  (3).ه من أحكامالناس متابعة ما یدور في ساحة القضاء و التأكد من سلامة و عدالة ما یصدر 

  

                                                           
(1)

  .61-60مرجع سابق، ص ص  سعد حماد صالح القبائلي، 

(2)
  .314 إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص 

(3)
  .254علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  
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  اءات المحاكمة و الحق في الدفاعحضور إجر : الفرع الثالث

ن المعلوم أن قاضي الجزاء یبني عقیدته بحریة كاملة بناءا على ما یدور امامه من مناقشات م

في الجلسة، وهذا ما یمثل الفرصة الأخیرة لتمكین المتهم من الدفاع عن نفسه درءا للإتهام 

الموجه إلیه،و من هنا تظهر أهمیة إتخاذ إجراءات محاكمته بحضوره إذ لا إدانة قبل سماع 

  (1).و إبداء دفاعه أقواله

  حضور المتهم إجراءات المحاكمة :أولا

لما كانت الحكمة من علانیة المحاكمة هي بث الطمأنینة في النفوس نحو سیر إجراءات 

أن تتخذ تلك الإجراءات في حضور المتهم،  المحاكمة من غیر مؤثر فإنه مما  یزید الإطمئنان

فالمتهم ینبغي سماعه قبل الحكم علیه أو على الأقل أن یدعى لغرض سماع دفاعه بشأن ما 

یستند إلیه وأن یمكن من الرد على ما یوجه إلیه من أدلة اتهام كما أن حضور المتهم قد یساعد 

  (2).اء إلى حكم عادلالقاضي على تكوین عقیدته على نحو صائب ومن ثم الإهتد

و حضور المتهم في المحاكمة مسألة واجبة من حیث الأصل، لا یجوز مخالفتها إلا إستثناءا، 

یقود إلى وجوب حضور جمیع ااخصوم إجراءات المحاكمة، ذلك أنه لا ) المتهم(وكذا حضوره 

ه لذلك یتسنى للخصوم العلم بأدلة خصومه والإحاطة بها إطاحة شاملة دون حضوره ومواجهت

  (3).في حضور جمیع إجراءات المحاكمةالخصم، وبناءا علیه فلكل خصم الحق 

ویتفرع عن مبدأ تفعیل حضور المتهم أمام القضاء فإنه لا یجوز أن تتم إجراءات الخصومة من 

: سماع بینة أو إقرار أو إنكار أو غیر ذلك إلا بحضور المتهم، وقد قال تعالى في كتابه الكریم

نْهُم مُّعْرِضُونَ  " ، ویدل هذا الذم (4)"وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّ

  (5).فة على وجوب الحضور أمام القضاءللمعرضین بمفهوم المخال

                                                           
(1)

، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )دراسة مقارنة(حق المتهم في محاكمة عادلةفخري الحدیثي،  عمر 

  .111، ص 2010

(2)
  .332 إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص 

(3)
  .112-111مرجع سابق، ص ص  عمر فخري الحدیثي، 

(4)
  .من سورة النور )48(الآیة  

(5)
  .197مرجع سابق، ص  سعد حماد صالح القبائلي، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya48.html
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  حق المتهم في الدفاع :ثانیا

لكل شخص یتهم بإرتكاب فعل جنائي له الحق في أن یدافع عن نفسه بشخصه أو  من خلال 

محام ،وله الحق في الحصول على مساعدة من محامي یختاره بنفسه أو ینتدب لمساعدته من 

 أجل مصلحة العدالة بدون مقابل إذ كان غیر قادر على أن یدفع أتعابه و له الحق في أن

یتصل بمحامیه في إطار من السریة، و هذا الحق من حقوق الدفاع وثیق الصلة بالحق في 

الإحاطة بتفاصیل الوقائع المسندة إلى المتهم و المواد القانونیة المطبقة و الوصف القانوني قبل 

المحاكمة لأن الإعلان بأسباب الإتهام وطبیعته و منح المحامي الخاص بالمتهم الذي یختاره 

  (1).و لتمكین المتهم من إعداد دفاعهلا الإطلاع على ملف القضیة إنما هأج

وحق الدفاع یعتبر ركنا جوهریا في المحاكمة المنصفة یتوخى صون كرامة الإنسان وحمایة 

حقوقه الأساسیة ویحول دون إساءة إستخدام العقوبة وهو حق وثیق الصلة بالحریة الشخصیة  

رة العدل ذاتها، فلا عدل بغیر توافر حق الدفاع، وكل قید یرد وصون الحریات، وهو یرتبط بفك

على ممارسة ذلك الحق وإنما هو غل في عنق العدالة و إنحراف بها عن جادة الحق الذي 

یستهدفه، لأن حق الدفاع هو الطریقة الإجتماعیة لرد العدوان،  وذلك أنه لا یجوز أن یحكم 

تم فحصها ومناقشتها أمام المحكمة مما یتطلب أن تتاح  على المتهم إلا بناءا على أدلة سلیمة

  (2).شأن لمناقشتها وإبداء الرأي فیهاالفرصة لذوي ال

 ومن هنا صح إعتبار حق الدفاع إحدى الوسائل التي یتزرع بها القضاء وصولا للحقیقة، و هو

عنه أمام ما سوغ لبعض الأنظمة القانونیة ضرورة إنشاء جهاز یقف إلى جانب المتهم یدافع 

  (3).مهام الأساسیة للدولة القانونیةالقضاء مجانا رغبة في تحقیق العدالة بإعتبارها إحدى ال

  

  

  

                                                           
(1)

  .86علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  
(2)

  .249إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  
(3)

  .302إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  
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  المساواة أمام القضاء: رع الرابعالف

هي حق لكل إنسان أمام المحاكم و یعني هذا المبدأ العام النابع من سیادة القانون في  المساواة

آن واحد أن لكل إنسان حقا متساویا في اللجوء إلى المحاكم و أن تعامل المحاكم جمیع الناس 

  (1).معاملة متساویة

ویظهر مبدأ المساواة في المحاكمة العادلة في تمتع أصحاب المراكز القانونیة أي أطراف 

الدعوى الجنائیة بذات الحقوق والحریات، فیتعین إتاحة   لكل طرف إمكانیة معقولة لعرض 

قضیته في ظروف لا تضعه في موقف سلبي بالنسبة للخصم،  فمتى حرم أحدهم من هذه 

كفلتها الدساتیر والتشریعات بینما تمتع بها الأخر كان النص القانوني الحقوق والحریات التي 

الذي أقام هذا التمییز مخالفا لمبدأ المساواة فضلا عن مخالفته للحقوق والحریات التي أهدرها 

، فالعمود الأساسي للمحاكمة العادلة "مبدأ المساواة في الأسلحة"هذا النص وهو ما یطلق علیه 

، و یتطلب هذا المبدأ من المتهم في محاكمة جنائیة أن لا یوضع "ة في الأسلحةمبدأ المساوا"و 

في موضع ضعیف بالمقارنة مع نظیره، وأن یكون لدى جمیع الأطراف الفرصة للوصول إلى 

  (2).تعتمد علیها المحكمة في القضیة المستندات والوثائق التي

قوق الانسان فقد جاء فیه أن الناس ومن الوثائق التي كرست هذا الحق الإعلان العالمي لح

جمیعا سواء أمام القانون، ویتساوون في حق التمتع بحمایة القانون دون تمییز، ویتساوون في 

  (3).حق التمتع بالحمایة من أي تمییز ینتهك الإعلان من أي تحریض على مثل هذا التمییز

ق بل تنصرف كذلك إلى فالمساواة في حق التقاضي مساواة شاملة لا تقتصر على أصل الح

مداه جملة وتفصیلا، فلا یجوز التمییز بین المتهمین أمام القضاء الجنائي لإعتبارات خاصة بل 

  (4).یعاملوا جمیعا على قدم المساواةیجب أن 

  

                                                           
(1)

  .364وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص  

(2)
  .268علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(3)
  .78أحمد فنر العبیدي، مرجع سابق، ص  

(4)
  .267إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  
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  سرعة الفصل في الدعوى :الفرع الخامس

لتي أقلقتها إن من مصلحة الجمیع أن تجيء كلمة العدالة حاسمة سریعة حتى یتسنى للمشاعر ا

الجریمة أن تسكن راضیة مرضیة، لكن إذا كانت السرعة للعدالة مزیة كبرى، فإن عدم التسرع 

مزیة أكبر، فلیس من مصلحة أحد أن یجيء حكم القضاء بغیر أن تهیأ له أسباب إقتناع 

ن كل ذي حق مشروع في هذا صحیح إستقام بعد مناقشة هادئة، ومجادلة حرة متكافئة م

  (1).القضاء

ولا شك أن معقولیة الموعد الذي یتعین فیه الفصل في الدعوى یتوقف على ظروف كل قضیة، 

فهي مسؤولیة تتعلق بالوقائع ویتعین على القاضي تقدیر عناصر الواقعة و طبیعتها و التي 

  (2).یتوقف علیها تحدید المیعاد المعقول للفصل في الدعوى

ومن الضمانات الأساسیة التي نصت علیها الدساتیر و مواثیق حقوق الإنسان في هذا 

الخصوص، حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة ویتمثل مضمونه في إلتزام السلطات 

القضائیة بتوفیر محاكمة للمتهم عما إقترفه من جرم خلال مدة معقولة إبتداء من تاریخ الإتهام 

لحكم البات النهائي فیه، و غایة ذلك ل حفظ حقوق المتهم في الأمن وإنتهاء بصدور ا

زة القضائیة تحقیقا والإستقرار والحریة وحق الدفاع وكذلك حق المجتمع في ضمان فاعلیة الأجه

  (3).للردع العام

وعلى هذا الأساس فإن المحاكمة السریعة تختلف عن المحاكمة المتسرعة، ذلك أن الأخیرة 

فة لضمانات الدفاع وأحیانا تجري بالمخالفة لإجراءات القضاء العادي وطرق تجري بالمخال

الطعن، ومما لاشك فیه أن هذا النوع من المحاكمات یخالف مبادئ حقوق الإنسان فالقضاء 

  (4).ل الذي تعرفه المنازعات المدنیةالجزائي لا یعرف القضاء المستعج

  

                                                           
(1)

  .9علاء زكي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .132عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .252إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  

(4)
  .133-132عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص ص  
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  كم الجزائيالحالضمانات المقررة بعد صدور : مطلب الثانيال

إن صدور حكم قضائي بالإدانة لا یهدم قرینة البراءة إلا إذا أصبح بات، مما یفید أن من حق 

المتهم التمسك بحمایة قرینة براءته طالما لم یصدر حكم بات في القضیة وذلك من خلال حقه 

رس على في الطعن في الحكم، و یعد الطعن في الأحكام القضائیة نوع من الرقابة التي تما

أعمال القضاء بهدف مراجعة الأحكام، الأمر الذي یبعث الحیاة من جدید لقرینة البراءة التي 

تكون قد إهتزت بصدور حكم إبتدائي بالإدانة،كما یعد فحص الحكم القضائي من جهة قضائیة 

أعلى من الجهة التي أصدرته من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، فهو ركیزة إجرائیة أساسیة 

وضمانة مهمة لحمایة قرینة البراءة،إذ یعطى للمتهم فرصة مناقشة الحكم الذي أساء إلى مركزه 

في الدعوى العمومیة أمام جهة أخرى بإمكانها أن تصوب خطأ الجهة الأدنى، الأمر الذي یكفل 

  (1).بحقوق وحریات الأفراد رقابة القضاء على الإجراءات لاسیما ما تعلق منها بتلك التي تمس

وفیما یتعلق بالضمانات التي تتعلق بإصدار القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة نجد أن  

  (2).هناك كثیر من الضمانات التي یستفید منها المتهم من خلال هذه الإجراءات

وتختلف حقوق المتهم  بعد صدور  الحكم علیه، حسب الحكم في الصادر في مواجهته فإذا  

ان للمتهم الحق في طلب التعویض عما تكبده من عناء خلال فترة صدر الحكم بالبراءة ك

الإتهام، و إذا صدر الحكم بالإدانة فإن له الحق في خصم مدة الإحتجاز من زمن مدة الحكم، 

  (3).كما له الحق في إستئناف الحكم بالإدانة

ائي الإبتدائي بعد صدور الحكم الجز  براءتهفبالتالي سوف نستعرض حقوق المتهم لحمایة قرینة  

  . القائم ضده وطرق الطعن في هذه الأحكام

  

  

                                                           
(1)

، ص 2014/2015، -1- ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)أطروحة لنیل شهادة دكتوراه(، قرینة البراءة خطاب كریمة، 

219.  

(2)
  .110أحمد فنر العبیدي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .363إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  
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  حق الطعن في الأحكام الجزائیة: لالفرع الأو

وسیلة علاج قانوني تمارس عن طریق حكم قضائي جدید من جهة قضائیة : "یعرف الطعن بأنه

عادة ما تكون التالیة في الدرجة أو جهة قضائیة في نفس الدرجة لتلك الجهة التي أصدرت 

، كما تعني نظریة الطعن في الأحكام مكنة مراجعة الحكم القضائي والتظلم "الحكم المطعون فیه

بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ویترتب على )  التعبیر القانوني الطعن فیهأو ب( منه 

إستعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في موضوع الدعوى الصادر فیها الحكم كلیا و إما 

  (1).حیح ما شاب هذا القانون من عیوبالإقتصار على تص

العدالة، فطالما  أمكن إفتراض أن فالطعن في الأحكام یعد ضمانة رئیسیة من ضمانات تحقیق 

یخطئ القاضي لأنه بشر وكل إبن آدم خطاء، فیجب تقریر الطعن في الأحكام، لذلك فإننا نجد 

أن جمیع التشریعات الإجرائیة العربیة منها و الاجنبیة وضعت قواعد خاصة بالطعن في 

الثقة بین القضاة و  الأحكام الجزائیة والإجراءات المتبعة في ذلك، فطرق الطعن إذا تعمق

ستقرار القانوني أطراف الخصومة،و هذا یؤثر بدوره على قوة الأحكام و عدالتها وتحقیق الإ

  (2).وتقصي الحقیقة

هذا الحكم أو إعادة  وفي الواقع فإن حق كل  فرد محكوم علیه في جریمة معینة في إستئناف

النظر فیه بواسطة درجة ثانیة من المحاكم هو حق مستقر في كثیر من الإتفاقیات الدولیة التي 

إهتمت برعایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، فعلى سبیل المثال نصت على هذا الحق 

ها في فقرها من 14الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة حین ذكرت المادة 

أن لكل شخص محكوم علیه في إحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم :( الخامسة

  (3).واسطة محكمة أعلى بموجب القانونوالعقوبة الموقعة علیه ب

هذا و إن من أهم دعائم الطعن في الأحكام هو تسبیبها، ذلك لأن بیان الأسباب التي إستند 

نى عنه لحسن سیر العدالة فهو یعطي لصاحب الشأن رقابة إلیها الحكم یكون ضمانا لاغ

                                                           
(1)

  .486علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(2)
  .172الحدیثي، مرجع سابق، ص عمر فخري  

(3)
  .359إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  
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مباشرة على أن المحكمة قد ألمت  بوجهة نظره في الدعوى للإلمام الكافي الذي مكنها من أن 

  (1).ة النظر هذه أو بما یتعارض معهاتفصل فیها سواء بما یتفق مع وجه

  طرق الطعن في الأحكام الجزائیة: الفرع الثاني

فات الفقه المتعددة عن كون الطعن في الأحكام ماهو إلا طرقا حددها القانون لا تخرج تعری

لمواجهة إعادة النظر في الأحكام و تعرف طرق الطعن في الأحكام بأنها مجموعة من 

الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء أو تستهدف تقدیر قیمة الحكم 

عدیله، و یقصد بالإصلاح هنا الحصول على حكم أفضل مما في ذاته و ذلك إبتغاء إلغائه أو ت

ورد في مضمون الحكم المطعون فیه ولا یعتبر من قبیل الطعن طبقا لذلك طلب تصحیح الخطأ 

المادي لأنه لا یهدف إلى المساس بمضمون الحكم كما لا یعد طعنا في الحكم الإشكال في 

ما لا تعد دعوى البطلان الأصلیة من طرق الطعن التنفیذ لأنه لا یتعلق بالحكم وإنما بتنفیذه ك

  (2).على الأحكام

وتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادیة تتمثل في الإستئناف والمعارضة وأخرى غیر عادیة هي 

  :الطعن بالنقض و إلتماس إعادة النظر التي سنتطرق لها كالأتي

  طرق الطعن العادیة :أولا

ما ریقتین من طرق الطعن العادیة وهالتشریعات الأخرى طیعرف المشرع الجزائري على غرار 

  :المعارضة و الإستئناف

  :الإستئناف/ أ

یعد الإستئناف عن طریق الطعن على الأحكام حیث تطرح الدعوى من جدید أمام محكمة أعلى 

درجة، إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتین ویستهدف إلغاء أو تعدیل الحكم المطعون فیه 

  (3).اعنلمصلحة الط

                                                           
(1)

  .173عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .487علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(3)
  .360إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  
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إن أهم ضمانات المتهم خلال الإستئناف هوتقید المحكمة الإستئنافیة بحدود الدعوى المطروحة 

أمام محكمة الدرجة الأولى أي أن تتقید محكمة الدرجة الثانیة وهي بسبیل مراقبة صحة الحكم 

أمر  المستأنف بالواقعة التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى، فتتقید بما ورد في

الإحالة أو طلب التكلیف بالحضور وفصلت فیها سواء من حیث الوقائع أو من حیث 

الأشخاص و سواء فیما تتعلق بالدعوى الجنائیة أم بالدعوى المدنیة ویستند هذا القید إلى مبدأ 

  (1).التقاضي على درجتین

ن قرارات المحكمة رغم أن الإتفاقیة الأوروبیة لا تنص صراحة على الحق في الإستئناف، إلا أ

 6الأوروبیة تفید بأن هذا الحق متأصل في الحق في المحاكمة العادلة المكفول بموجب المادة 

كول السابع للإتفاقیه من البروتو  2من الإتفاقیة الأوروبیة كما أنه مكفول صراحة في المادة 

  (2).الأوروبیة

مركز المتهم إذا كان هو وكذلك من ضمانات المتهم خلال الإستئناف عدم الإساءة إلى 

عوى الجنائیة أم المستأنف وحده ولا للإضرار به مهما طرأ من ظروف جدیدة سواءا في الد

  (3).الدعوى المدنیة

في فقرتها الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  433كما جاء في نص المادة  

مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول  ولكن لیس للمجلس إذا كان الإستئناف:"...  مایلي

  (4).المدنیة أن یسيء حالة المستأنف عن الحقوق

و من مقتضیات حمایة قرینة البراءة إعطاء المحكوم علیه إبتدائیا الوقت الكافي للإستئناف، 

خ صدور الحكم الإبتدائي حیث حدد المشرع أجل الإستئناف بعشرة أیام تسري من تاری

  (5).الحضوري

                                                           
(1)

  .508علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(2)
  .448وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص  

(3)
  .510علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(4)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" 2"فقرة " 33"المادة  

(5)
  .220مرجع سابق، ص  خطاب كریمة، 
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أیام  10یرفع الإستئناف في مهلة :" من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 418تنص المادة إذ 

وبالتالي یتضح مما سبق الضمانات التي یكفلها . (1)"إعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري

الحق في الإستئناف في المتهم بألا یضار الطاعن بطعنه و وقف تنفیذ الحكم المستأنف لحین 

  (2).فیه و إصلاح ما شابه من عیوب النظر

كما تنبه المشرع الفرنسي لهذه المسالة،إذ أن أحكام محكمة الجنایات قابلة للطعن فیها  

بالإستئناف أمام الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة، و هو الشيء الذي عزز من حمایة 

  (3).ائیةر التشریع الفرنسي لقرینة البراءة بإعتبارها أساس الشرعیة الإج

  :المعارضة/ب

طریق عادي من طرق الطعن یكفل للمحكوم علیه غیابیا في مواد :" تعرف المعارضة بأنها

الجنح والمخالفات، أن تعاد محاكمته حضوریا أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم حتى 

  (4).النهائيمانات الأساسیة للتحقیق یتمكن من إبداء اوجه دفاعه في محاكمة تتحقق فیها الض

ویكون الحكم غیابیا إذا لم یحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في الیوم المعین 

بورقة التكلیف بالحضور، ولم یرسل وكیلا عنه في الأحوال التي یسوغ فیها ذلك رغم إعلانه 

لشخصه أو في موطنه القانوني، و العبرة في القضاء الجنائي بوصف الحكم غیابیا هي ألا 

كون الخصم قد أبدى دفاعه في الدعوى بسبب غیابه في جلسة المرافعة، ولا یغنى عن ذلك ی

حكم إذا لم تجر فیها مرافعة مجرد حضوره جلسة أو أكثر ولو كانت بینها جلسة النطق بال

  (5).منه

ویؤكد المشرع الجزائري على عدم جواز إدانة المتهم دون منحه فرصة تقدیم دفاعه، فإذا إقتنع 

اضي بدفاعه عدل عن حكمه الأول وقضى بالبراءة، أما إذا لم یقتنع بما قدمه الدفاع من الق

أدلة قضى بنفس الحكم، فضلا عن ذلك فلا یجوز أن یضار المعارض بسبب معارضته في 

                                                           
(1)

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" 418"المادة  

(2)
  .405زید، مرجع سابق، ص  إیمان عبد الستار محمد أبو 

(3)
  .221مرجع سابق، ص  خطاب كریمة، 

(4)
  .494علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(5)
  .314علاء زكي، مرجع سابق، ص  



 البراءة قرینة لحمایة المقررة الضمانات                    الأول                      الفصل

 

 
59 

الحكم الصادر ضده، فالمعارضة ضمانة للمتهم تمكنه من الدفاع عن برائته بإعتبارها 

  (1).دور الحكم الابتدائيته الأولى التي كان علیها قبل صالأصل،إذ یعود للمتهم لحال

یصبح الحكم :" من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها 409وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 

  (2)".ا قدم المتهم معارضة في تنفیذهالصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذ

تج أثرها القانوني إلا بحضور معارض الجلسة المحددة لنظر و أساس ذلك أن المعارضة لا تن

الدعوى، ویشترط لصدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أن یكون المعارض قد أعلن 

بالجلسة الأولى أو الجلسات المحددة لنظر الدعوى مع ملاحظة قبول المحكمة للعذر القهري 

  (3).ه أمام قضاء جهة أخرىغیبا لمثولالذي حال دون إعلانه كأن یكون مت

  طرق الطعن غیر العادیة :ثانیا 

  :كالأتي سوف نرى فیها الطعن بالنقض،والطعن عن طریق إلتماس إعادة النظر 

  الطعن بالنقض/ أ

الطعن بالنقض طریق غیر عادي من طرق الطعن في الحكم الجنائي یقتضي عرضه على 

محكمة محكمه علیا واحدة لمراجعته من ناحیة صحة إجراءات نظر الدعوى وقانونیة النتائج 

  (4).التي إنتهى علیها

الفته فالمراد بالطعن بالنقض لیس تجدید النزاع وإنما إلغاء الحكم المطعون فیه أو تصحیحه لمخ

القانون لإعادة نظر الدعوى من جدید لأن محكمة النقض لیست درجة من درجات التقاضي 

وإنما تنحصر وظیفتها في مراقبة  سلامة تطبیق القانون الموضوعي والإجرائي وإلغاء الأحكام 

المخالفة للقانون وتوحید و تثبیت تفسیر القانون الموضوعي وتطبیق القانون الإجرائي على نحو 

ستقر معه الأحكام ویطمئن إلیه الجمهور ویرتب معاملاته وتصرفاته على أساسه، كما أن ت

وجود محكمة قضائیة علیا هي محكمة النقض تختص بمراقبة صحة تطبیق القانون و السعي 

                                                           
(1)

  .222مرجع سابق، ص  خطاب كریمة، 

(2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" 409"المادة  

(3)
  .499علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(4)
  .433علاء زكي، مرجع سابق، ص  
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نحو الوصول إلى وحدة التطبیق القضائي یعتبر ضمانا هاما لتحقیق سیادة القانون و المساواة 

  (1).هامة للمتهم في مرحلة المحاكمة لقضاء، فضلا عن أنها ضمانةأمام القانون وا

  :  ویشترط في الحكم الذي یجوز الطعن فیه بطریق النقض أربعة شروط نذكرها في ما یلي

أن یكون الحكم نهائیا و مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي لا یقبل مادام  -1

  . معه إلغاءه أو تعدیله هناك طریق عادي للطعن في الحكم یحتمل

أن یكون الحكم صادر من آخر  درجة ویتحقق هذا الشرط متى كان الحكم قد صدر من  -2

  . المحكمة الإستئنافیة في جنحة أو كان قد صدر من محكمة الجنایات في جنایة أو جنحة

ي أن یكون الحكم صادرا من جنایة أو جنحة و مؤدى ذلك أنه لا یجوز الطعن بالنقض ف -3

  . المخالفات

  (2).رى أن یكون الحكم منهیا للخصومةأن یكون الحكم قطعیا أو في عبارة أخ -4

  الطعن عن طریق إلتماس إعادة النظر/ب

إعادة النظر طریق من طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام،و متعارف علیه في كافة إلتماس 

النظم القانونیة ویهدف إلى مراجعة الحكم حتى ولو كان نهائیا بسبب إكتشاف واقعة بعد صدور 

الحكم ولو كانت قد ظهرت قبل صدوره  لتغیر مسار الحكم،و یشترط للإستفادة من هذا الطریق 

أي أنه تم إكتشاف أدلة  أن یكون المتهم قد إستنفذ طریق الطعن بالإستئناف،من طرق الطعن 

  (3).جدیدة بعد إنقضاء مدة الإستئنافووقائع 

یتمیز طلب إعادة النظر لقیام حالة من حالاته بأنه غیر مقید بمیعاد شأن سائر طرق الطعن، 

ور الحكم المطعون فیه، و لذا فإنه یجوز التقدم بالطلب مهما كان الوقت الذي مضى على صد

ومهما تراخى العلم بالواقعة الجدیدة التي یستند طلب إعادة النظر إلیها، والحكمة في ذلك 

                                                           
(1)

  .513علي فضل البوعینین، مرجع سابق، ص  

(2)
  .437علاء زكي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .405إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  
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واضحة لأن إدانة بريء أمر لا یجب أن یؤكده فقط مرور الوقت كما أن إصلاح الخطأ 

  (1).لا یجب أن یحول دونه عامل الزمنالقضائي إذا ثبتت براءة المحكوم علیه 

مما تقدم إلى أن قرینة البراءة لیست إلا تأكیدا لأصل عام  هو حریة المتهم، مما یترتب  نلخص

علیه ضرورة حمایة جمیع الحقوق والحریات، و التي بغیرها تفقد قرینة البراءة معناها ،فلا معنى 

لهذا الأصل إذا تمت المحاكمة بإجراءات لا تحترم فیها حقوق الدفاع، إذ لا یمكن أن تتحقق 

و تحول دون  المحاكمة العادلة إلا من خلال الشرعیة الإجرائیة التي تحمي حقوق الدفاع

  (2).إصدار أحكام تعسفیة

  

  

                                                           
(1)

  .479علاء زكي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .224مرجع سابق، ص  خطاب كریمة، 



  

  الفصل الثاني

القـانونية    الآثار 

المترتبة على قرينة  

 البراءة وجزاء خرقها
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  ة على قرینة البراءة وجزاء خرقهاالأثار القانونیة المترتب: الفصل الثاني

الأصل إذا في المتهم البراءة حتى یثبت العكس بحكم بات، و تلك قاعدة عامة مفروغ منها و 

تحكم عملیة الإثبات الجنائي رافقت الثورة الإنسانیة في الحقوق والحریات وهي ضمانة  مسلم بها

للمتهم وقید على القاضي والمحكمة،حیث ینبغي التعامل مع المتهم على أنه بريء وإن كان من 

أرباب السوابق أو كانت تحوم حوله الشبهات وهكذا یجب على القاضي أن یبحث عن أدلة 

نة بكل أمانة، ولا یطالب المتهم بإثبات برائته لأن البراءة هي الأصل، والأصل لا البراءة و الإدا

یحتاج إلى إثبات وإنما یطالب القاضي بإثبات الإدانة بإعتبارها الإستثناء، لذلك یحق للمتهم 

الصمت التام و لا یجبر على الكلام ولا یلزم بالدفاع عن نفسه على الدوام، أنه لا یدان ولا یلام 

  . لا بأدلة ثابتة جازمة لا تستنتج من الخیال إستنتاجا، بل تستخرج من الواقع إستخراجاإ

وإن إفتراض براءة المتهم هو حالة تلازم المتهم طوال مراحل الدعوى الجزائیة و هي حالة 

تنعكس على القواعد التي یجب مراعاتها في معاملة المتهم في هذه المراحل كلها، ومن هنا كان 

وهكذا یمكن الخوض في هذا . لأصل الأثر الكبیر في كافة قواعد الإجراءات الجزائیةلهذا ا

الأول، نرى فیه الأثار القانونیة المترتبة على قرینة البراءة، و الثاني، : الفصل بواقع مبحثین

  . جزاء خرق قرینة البراءة
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  البراءةنیة المترتبة على قرینة الأثار القانو : المبحث الأول 

لقرینة البراءة نتائج هامة في المحیط الإجرائي لعل أخطر ما هو ما تعلق منها بتوزیع عبء  

بإثبات براءته ) المدعى علیه(إذ یترتب على هذه القرینة لیس فقط عدم إلتزام المتهم  الإثبات،

دعیا  بحقوق إذا أقام نفسه م(لأن ذلك أمر مفترض فیه، إنما إلتزام النیابة العامة والمضرور 

بإثبات وقوع الجریمة قانونا ومسؤولیة المتهم عنها، فإذا كان الدلیل قاصرا أو غیر كافي  ،)مدنیة

  (1).شك ینبغي أن یفسر لمصلحة المتهموجب القضاء ببراءة المتهم لأن ال

 و إذا كان مبدأ قرینة البراءة یؤثر على كل إجراءات الدعوى الجزائیة بصورة عامة، فإنه یؤثر 

على نظام الإثبات الجنائي بصفة خاصة،بإعتبار أن الهدف الاساسي للمبدأ هو ضرورة إحترام 

براءة المتهم حتى تظهر حقیقة الواقعة المنسوبة إلیه، وذلك إما بثبوت إدانته، وإما بزیادة تأكید 

  (2).البراءة المفترضة في حقه،و هذا هو جوهر عملیة الإثبات

نتائج عدیدة على إعمالها،إذ تعتبر المشروعیة في الدولة هي بمثابة  فبالتالي لقرینة البراءة 

، تعلیمه موجهه إلى المشرع الذي یتعین علیه أن یراعي عند إصدار قانون "حكم دستوري"

الإجراءات الجنائیة ما یتضمنه من قاعده البراءة من أحكام وما تترتب علیها من نتائج ذلك، أن 

یحدد الطریق الذي یكفل للدولة حقها في توقیع العقاب على المجرمین قانون الإجراءات الجزائیة 

 (3).تمتع ببراءته وكرامته الإنسانیةدون الإخلال بالضمانات الجوهریة التي تمكن البريء من ال

وتدعم قرینة البراءة الحق في الدلیل إذا ألقت على عاتق النیابة العامة عبء تقدیمه و تضمن 

لحق في تقدیم الدلیل المضاد،بل و كذلك الحق في الصمت وأكثر من للمتهم في آن واحد ا

أما بالنسبة لتقدیر الدلیل فإن ) المطلب الاول(ذلك، حقه في عدم تقدیم الدلیل ضد نفسه 

السلطة التقدیریة تعود للقاضي ولقناعته الشخصیة و في حالة الشك وجب التصریح ببراءة 

                                                           
(1)
، 2003، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، إمتناع المسألة الجنائیة في ضوء الفقه و قضاء النقضعبد الحكم فوده،  

  .39ص 

(2)
  .154مرجع سابق، ص  خطاب كریمة، 

(3)
، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، )الماجستیرمذكرة لنیل شهادة (، الإتهام و علاقته بحقوق الإنسانمرزوق محمد،  

  .20، ص 2007/2008
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، كل ذلك مراعاتا للحریة الشخصیة )المطلب الثاني(ا، المتهم أو إطلاق سراحه إن كان محبوس

  (1)).المطلب الثالث(للمتهم 

  ة وإعفاء المتهم من إثبات براءتهإلقاء عبء الإثبات على النیابة العام: المطلب الأول 

الأصل في كل إنسان البراءة، سواءا من الجریمة ومن الإلتزام،و أن من یدعي خلاف هذا  

ثبت إدعائه، وعلى ذلك یتعین على سلطة الإتهام أو المضرور من الجریمة الأصل، فعلیه أن ی

إثبات توافر جمیع أركان الجریمة، و بالنسبه لكل ركن على حدى فإنه یتعین علیهما أن یثبتا 

جمیع عناصره، لأن الطرف المشتكي منه معفى قانونا من هذه المسألة، فلیس له إثبات براءته، 

معفى من مسألة عبء الإثبات ) المتهم(أو الأصل أن المشتكى منه  هذا وإن كانت القاعدة

،غیر أن ما یجري في الواقع العملي غیر ذلك، ذلك أن المتهم یسعى دائما إلى تبرئة ساحته، و 

إثبات براءته من خلال نظام الدفاع الذي كفله له القانون، سواء عن طریق حقه في الإستعانة 

من قبل المحكمة للدفاع عنه، والغایة من كل ذلك هو أن المتهم  بمحام، أو بتعیین محامي له

بطبیعة الحال صاحب مصلحة في إثبات براءته هذا من جهة، ومن وجهة نظر أخرى حتى 

تصبح الأدلة التي تقدمها النیابة العامة إدعاءات لا دلیل بشأنها، وبهذا یتبین أن عبء الإثبات 

  (2).ینة البراءة الأصلیةفي المسائل الجنائیة یصطدم مبدأ قر 

  :ولهذا سنقوم بمعالجة مسألة توزیع عبء الإثبات من خلال الفرعین التالیین 

  عبء الإثبات على النیابة العامة إلقاء: الفرع الأول 

إن مؤدى إعمال قرینة البراءة فیما یتعلق بعبء الإثبات إلقاء عبء الإثبات كاملا على عاتق  

، فإذا أسندت النیابة العامة أو المدعي المدني في حالة الإدعاء المباشر، إلى أحد سلطة الإتهام

الأشخاص إرتكاب جریمة معینة فإنه یتعین علیها إثبات وقوع هذه الجریمة و نسبتها إلى هذا 

الشخص مادیا ومعنویا، أما هذا الأخیر  فلا یكلف بشیئ حیث یكفیه الإقتصار على موقف 

  (3).ة مفترضة فیه ولیست في حاجة إلى إثباتسلبي لأن البراء

                                                           
(1)
  .102- 101علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص ص  

(2)
  .221- 220مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص ص  

(3)
ص ، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، الریاض، )دراسة مقارنة(، النظریة العامة للإثبات الجنائيالسید محمد شریف،  

489.  
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وبعبارة أخرى یقع عبء الإثبات على عاتق النیابة العامة أصلا و على المدعي بالحقوق  

المدنیة تبعا، فإذا كان الدلیل الذي قدم قاصرا أو غیر كافي وجب القضاء ببراءة المتهم لأن 

  (1).الشك ینبغي أن یفسر لصالحه

تكلیف أحد المتداعین بإقامة الدلیل على صحة ما یدعیه، ویسمى  ویقصد بعبء الإثبات 

التكلیف بالإثبات عبئا لأنه حمل ثقیل ینوء به من یلقى علیه،و إنما كان التكلیف بالإثبات أمرا 

ثقیلا لأن من یكلف به قد لا یكون مالكا للوسائل التي یتمتع بها من إقتناع القاضي بصدق ما 

لفلسفي لهذه القاعدة إلى إحترام الوضع الظاهر و براءة الذمة، یرى یدعیه، ویرجع الأساس ا

في قرینة البراءة تقریر لحق طبیعي لابد للمتهم أن یتمتع به وهو " عبد االله الأحمدي"الأستاذ 

الحق في الدفاع عن نفسه و مواجهة السلطة التي وجهت إلیه أصابع الإتهام أي النیابة 

هي التي تتحمل عبء التهمة لدحض قرینة البراءة، عملا بالقاعدة العمومیة، فالنیابة العامة 

المعروفة البینة على من إدعى، وعلى ذلك إذا إدعت النیابة العامة على شخص بأنه مرتكب 

لجریمة دون أن تقیم الدلیل على هذا الإدعاء،أو قدمت دلیلا غیر كافي مستهدفة ثقلا عبء 

ا إخلالا  بحق المتهم في الدفاع، لتجریده من التحصین الإثبات على المتهم فإن ذلك یعد منه

الإجرائي الذي كفله الدستور خلال مراحل الدعوى العمومیة بإرسائه لمبدأ إفتراض البراءة في 

  (2).المتهم

وجدیر بالذكر أنه لیس صحیحا أن هذه النتیجة قاصرة على مرحلة المحاكمة فحسب وإنما هي  

ن ذلك بكثیر، فهي تنسحب على سلطات الإتهام بالمفهوم الواسع، في حقیقتها لها نطاق أوسع م

وهو ما عبر عنه بالمفهوم الشخصي لمبدأ إفتراض براءة المتهم، و حسب أن یمتد كذلك إلى 

من النظام الأساسي للمحكمة  2الفقرة  26كل مراحل الخصومة الجنائیة، لذلك نجد أن المادة 

  (3).المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب الجنائیة الدولیة تقرر أنه یقع على

وفي الحقیقة فإن مهمة النیابة في الإثبات یسیرة نوعا ما بالمقارنة مع المتهم كونها في سبیل  

الإتیان بالدلیل فإنها تستعین بقاضي التحقیق في مرحلة التحقیق و الذي یعمل جاهدا للوصول 

                                                           
(1)
  .43عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص  

(2)
  .135- 134جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص ص  

(3)
  .291إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  
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لحكم الذي یجري إستجواب في جلسة المحاكمة إلى الحقیقة وكذلك الأمر بالنسبة لقاضي ا

وهكذا فإنه على سلطة الإتهام أن تثبت جمیع الوقائع المتطلبة لوقوع الجریمة ومسؤولیة المتهم 

عنها كما أن على الطرف المدني أن یثبت وجود الضرر وخطأ المتهم و علاقة السببیة 

  (1).للحصول على التعویض

مرتكب الجریمة بل تقدم من توافرت ضده أدلة و قرائن قویة كافیة لاتقدم أجهزه الإتهام للقضاء  

لتوجیه الإتهام إلیه وتحریك الدعوى الجنائیة قبله، و القضاء هو الذي یحدد عقب ذلك إن كان 

المتهم هو مرتكب الجریمة أم أن الجریمة وقعت من غیره،و كي یصل إلى القضاء من أثبتت 

ام من إثبات أن الفعل المقترف إجرامي و غیر مشروع و ما هو الأدلة في حقه لابد لجهاز الإته

ما یعرف بإثبات الركن الشرعي، كذلك تثبت أجهزة الإتهام قیام الشكل المادي للجریمة وهو ما 

  (2).یعرف بإثبات الركن المادي،و أن الجریمة نتجت عن قصد وهذا هو إثبات الركن المعنوي

  ةإثبات الركن الشرعي للجریم :أولا 

فبالنسبة لإثبات الركن الشرعي للجریمة أولا یقصد به خضوع الفعل أو الإمتناع لنص التجریم و 

عدم خضوعه في الوقت ذاته لسبب الإباحة، حتى یظل محتفظا بالصفة غیر المشروعة له،و 

لهذا الركن  أهمیة لاشك فیها، بل لعله أكثر أركان الجریمة أهمیة لأن إنتفائه یغني عن البحث 

ي أركانها الأخرى، وهو یحدد المادیات التي یحضرها القانون باعتبارها أفعال غیر مشروعة، ف

  (3).لذلك فإن غیاب هذا الركن یترتب علیه بالضرورة عدم قیام الجریمة

ذلك أن هذا الركن یحكمه مبدأ الشرعیة ومبدأ الشرعیة عنصر جوهري للإدانة، تطبیقا لأحكام  

  (4)".إلا بنص...  لاجریمة ولا عقوبة: "العقوبات الجزائري المادة الأولى من قانون

فإن سلطة  -تطبیقا لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته قرینة البراءة الأصلیة للمتهم 

هما اللذان یتحملان عبء إثبات هذا الركن )  المضرور(والمجني علیه )  النیابة(الإتهام 

                                                           
(1)
  .103 علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص 

(2)
  .136 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

(3)
  .496مرجع سابق، ص  السید محمد شریف، 

(4)
یتضمن قانون العقوبات معدل متمم، لاسیما بالقانون رقم  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم " 1" المادة 

  .2014فبرایر سنة  4في  14-01
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الأساسي وهو ما یتم فعلا في الواقع العملي، هذا ولسلطة الإتهام دور كبیر في إثبات الركن 

یقع علیها عبء إثبات النص )المتهم (الشرعي، لأنها صاحبة المتابعة وبمتابعتها للشخص 

القانوني الذي إستندت إلیه في متابعة المتهم هو النص الساري المفعول وأن المتابعة صحیحة 

احیة القانونیة،و دور النیابة كسلطة إتهام یسایر كل مراحل الدعوى الجنائیة بحیث أنها من الن

تعمل كل ما في وسعها لدعم التهمة ضد المتهم عن طریق إبراز شرعیتها أي لها أصل في 

من قانون العقوبات، و تأسیسها القانوني،  لیس هذا فحسب بل أنها  1القانون طبقا للمادة 

  (1).یرت مشاكل تتعلق بالركن الشرعي للجریمة إثباتهتتدخل كلم  أث

  إثبات الركن المادي للجریمة :اثانی 

كل جریمة في القانون تنطوي على ركن مادي یتعین على سلطة الإتهام إثباته وإسناده إلى 

الشخص الذي تتم متابعته،أي  تثبت النیابة العامة أن  الأفعال المرتكبة من طرف الجاني 

نص التجریم الذي أسس علیه الدعوى الجنائیة، وفي هذا الإطار یجب البحث عن تتكیف مع 

العناصر التي تدخل في تكوین الركن المادي للجریمة، خاصة أن السلوك الإجرامي لیس دائما 

  (2).إیجابیا ،إنما جرم المشرع بعض الأفعال التي تتم عن طریق الإمتناع

ادیات الجریمة وهي عبارة عن فعل، و هذا الفعل له كما یقصد بالركن المادي للجریمة هي م 

مدلول إصطلاحي یشمل النشاط الإیجابي، كما یمكن أن یكون إمتناع عن فعل و هو نشاط 

سلبي،و الركن المادي هو المظهر الذي تبرز فیه الجریمة للعالم الخارجي ویقوم الركن المادي 

یر مشروع سواء إتخذ شكلا إیجابیا  على ثلاثة عناصر، تؤدي هذه العناصر إلى إعتداء غ

أوسلبیا بالإمتناع مثلا، والنتیجة هي أثر الفعل الإجرامي،  والعلاقة السببیة ما بین الفعل والأثر 

  (3).الناتج عنه

وهكذا یتعین على النیابة العامة أن تثبت الفعل أو التصرف الذي صدر من المتهم، ففي حالة  

الذي أتاه المتهم و وسیلته، فإن قام مثلا بخنق المجني علیه، القتل مثلا یجب أن تثبت الفعل 

أو طعنه بآلة حادة أوذبحه بسكین أو بإطلاق عیار ناري علیه أو بدس السم له في طعامه 

                                                           
(1)
  .253- 252مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص ص  

(2)
  .162مرجع سابق، ص  خطاب كریمة، 

(3)
  .139 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 
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أوشرابه، وفي جریمة الضرب أوالجرح یجب أن تثبت السلوك الذي صدر عن المتهم سواء كان 

قة یجب إثبات أن المتهم قام بالإستیلاء على ذلك بعصا أم  بآلة حادة، وفي جریمة السر 

الأشیاء المسروقة إستیلاءا تاما،  یخرج من حیازة صاحبه ویجعله في قبضة السارق و تحت 

تصرفه، وهكذا لا یتخذ السلوك المادي نمطا واحدا في جمیع الجرائم، وإنما یتنوع هذا السلوك 

  (1).امن جریمة إلى أخرى،  بحسب طبیعة كل جریمة و ظروفه

  إثبات الركن المعنوي للجریمة :اثالث 

ذلك الجانب :  "عرف الأستاذ عبد االله سلیمان الركن المعنوي في إحدى مؤلفاته على أنه

الشخصي أو النفسي للجریمة، فلا تقوم الجریمة بمجرد قیام الواقعة المادیة التي تخضع لنص 

ا وترتبط بها إرتباطا معنویا أو أدبیا، التجریم،بل لابد أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعله

فالركن المعنوي هو هذه الرابطة المعنویة أو الصلة النفسیة أو العلاقة الأدبیة التي تربط بین 

  (2).مادیات الجریمة ونفسیة فاعلها،  بحیث یمكن أن یقال بأن الفعل هو نتیجة لإرادة الفاعل

ولكي تكون الجریمة ذات بال لا بد أن تكون مبدئیا صادرة عن إرادة حرة واعیة، ورغبة نفسیة  

صادرة عن الشخص المذنب،أي لابد أن تتخذ العوامل الشخصیة للمذنب و الفعل المادي هو 

الفعل المادي، فإلارادة الصادرة عن وعي وتبصر وحریة للقیام بالفعل المجرم سواء كان عمدیا 

به القصد الجنائي، أي إرادة حصول نتیجة الفعل المجرم، ومثل ذلك في جریمة القتل یستوع

العمدي،  فإن النتیجة المرجوة هي مفارقة الضحیة للحیاة، وإن كان الفعل ناتجا عن خطأ غیر 

الإرادة إلى عمدي لا یطلب منه حصول النتیجة الإجرامیة، فالخطأ غیر العمدي هو إتجاه 

  (3).جةالفعل دون النتی

وفیما یتعلق بإثبات الخطأ غیر العمدي فهو یعني إثبات عدم الإحتیاط أو الإهمال فمثلا القتل 

الغیر العمدي یجب على سلطة الإتهام أن تثبت أن وفاة المجني علیه كانت نتیجة لعدم إحتیاط 

خطأ الفاعل أو لإهماله، كذلك فإن الجاري العمل به هو أن سلطة الإتهام یجب أن تثبت ال

                                                           
(1)
  .439مرجع سابق، ص  د شریف،السید محم 

(2)
  .111 علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص 

(3)
  .141- 140ص  جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 
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بحسب الأوصاف المنصوص علیها في النص التجریمي، فعلى النیابة أن تثبت لیس فقط 

  (1).ة الذي نجمت عن خطئهالخطأ الذي إرتكبه المتهم، بل أن تثبت أیضا النتیجة الضار 

هذا وإثبات الركن المعنوي هو أصعب المسائل التي تتعرض لها سلطة الإتهام،  لأن القصد  

 الجاني في نفسه ولا تستطاع معرفته إلا بمظاهر خارجیة) یخفیه( یضمره داخلي أمرالجنائي 

  (2).من شأنها أن تكتشف عنه و تظهره

  إعفاء المتهم من إثبات براءته:نيالفرع الثا 

، فله أن تتطلب قاعدة إفتراض البراءة في حق المتهم عدم مطالبته بتقدیم أي دلیل على برائته 

یتخذ موقفا سلبیا تجاه الدعوى المقامة ضده، و على سلطة الإتهام تقدیم الدلیل على ثبوت 

من قانون  69التهمة المنسوبة إلیه، وعلیها تقدیم الأدلة التي تكشف عن الحقیقة الوارد بالمادة 

جهة إتهام، وهذا الإجراءات الجزائیة الجزائري، لأن عبء إثبات التهمة یقع على النیابة العامة ك

ما إستقر علیه قضاء المحكمة العلیا حین قرر على النیابة العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت 

  (3).إجرام المتهم لا على هذا الأخیر أن یثبت براءته

وهكذا نجد القاضي الجنائي لا یقف مكتوف الأیدي بل من واجبه أن یبحث عن الأدلة و أن  

حتى تستطیع أن یكون قناعته الوجدانیة، غیر أن وقوع عبء الإثبات على  یحاول الإحاطة بها

عاتق سلطات التحقیق والإتهام لا یعني بحال من الأحوال حرمان المتهم من حقه في إثبات 

براءته، بل كل ما یعنیه أنه غیر مكلف قانونا بإثبات براءته فیحق له الدفاع عن نفسه بكل 

ة التي یشاء تقدیمها بغیة تولید القناعة لدى القاضي ببراءته أو على الوسائل و أن یتقدم بالأدل

اتل بأن الشك یفسر لصالح الأقل إثارة الشكوك حول أدلة الاتهام لیصل إلى تطبیق المبدأ الق

  (4).المتهم

وأن عدم تكلیف المتهم بإثبات برائته لا یسلبه حقه في إتخاذ موقف إیجابي و یقوم بتنفیذ أدلة  

ن تهم فلا یطالب بتبریره ت أو أن یثیر حولها الشك فإذا أنكر المتهم ما أسند إلیه مالإثبا

                                                           
(1)
  .269 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص 

(2)
  .264 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص 

(3)
  .227 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص 

(4)
  .45-44ص عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  
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وحتى من الناحیة الواقعیة فإن المتهم لا یستطیع أن یتخذ من الإتهام الموجه إلیه  (1).إنكاره

موقفا سلبیا محضا، فمثل هذا الموقف إن أمكن إتخاذه في ما یتعلق بالبحث عن الأدلة فلا 

طقیا أن یتخذه في مرحلة تقدیر الأدلة، ففي هذه المرحلة یبني القاضي حكمه على یمكن من

العقیدة التي تكونت لدیه، قد یكون لصمت المتهم وسلبیته أثر سيء على تكوین القاضي 

لعقیدته في غیر صالحه، ومن هنا یكون المتهم مضطرا حتما لإتخاذ موقف إیجابي من الأدلة 

لقانوني و العبء الفعال مكن فیه بالفعل أن تتم التفرقة بین العبء االمقدمة ضده، على نحو ی

  (2).للإثبات

وإعتراف المتهم بإرتكاب الجریمة لا یؤثر في إفتراض البراءة فیظل المتهم المعترف مفترضا 

براءته إلى أن تصدر المحكمة قرارا بإدانته و یقع على الإدعاء العام إثبات أن الإعتراف قد 

  (3).تهم عن إرادة حرة بدون أي تأثیرصدر من الم

بحیث تصعب في بعض الأحیان مهمة سلطات التحقیق في الإثبات و هذه الصعوبة متأتیة  

من إعتراف المتهم بما نسب إلیه ولكنه یدفع بسبب من أسباب الإباحة أو آداء الواجب أو 

متع بعذر من الأعذار إستعمال الحق أو أنه یتوفر فیه مانع من موانع المسؤولیة أو أنه یت

المعفیة للعقوبة أو المخففة لها، ففي مثل هذه الحالات یعترف المتهم ولكنه یقید إعترافه بسبب 

  (4).یعفیه من العقاب أو یخففه عنه أو یجعل فعله مباحا

فبالتالي لا یهم الحكم بالبراءة للمتهم هذا الأخیر فحسب بل یهم المجتمع أیضا، وكذلك الأمر  

تثبت من وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولیة أو عذر معفي أو بشأن ال

مخفف للعقوبة، ذلك أن النیابة العامة نائبة عن المجتمع وهذا الأخیر لیس خصما لكل متهم، 

ة البراءة ن بقریى عقاب المجرمین الحقیقیین، وعملافهو یحمي حریة الأفراد الأبریاء كما یسعى إل

  (5).إلا أن تثبت عدم توافر شروط هذه الأسباب في المتهمفما على النیابة العامة 

                                                           
(1)
  .195إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  

(2)
  .128- 127علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص ص  

(3)
  .130-129إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص ص  

(4)
  .45عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(5)
  .130- 129علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص ص  
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  تفسیر الشك لمصلحة المتهم: ثانيالمطلب ال

إن قاعدة البراءة الأصلیة التي سبق وأن تكلمنا عن فحواها وتطبیقاتها تقضي بأن الشخص  

نبغي أن تكون الإدانة على وجه بريء حتى تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي، ومن هنا ی

الیقین، و  إلا فإن أي شك یفسر لصالح المتهم، فإذا لم تتوصل الجهة القضائیة من خلال 

الأدلة المجتمعة لدیها إلى الیقین،أي الیقین بإسناد التهمة إلى المتهم الماثل أمامها فإنه یتعین 

  (1).علیها أن تقضي بالبراءة

المتهم هي قاعدة واجبة الإتباع، ومن أهم نتائج إفتراض البراءة  وإن عبارة الشك یفسر لصالح 

في المتهم، ومن الأسس المهمة في حق المتهم في الدفاع، فإذا حصل شك لدى المحكمة في 

تقدیر قیمة الأدلة، أو شك في ثبوت التهمة على المتهم فإنه في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل 

الذمة، و الیقین لا یزول بالشك ، إنما یزول بیقین آخر كما جاء  وهو براءة المتهم فالأصل براءة

  (2).في قواعد الفقه الإسلامي

و هذه القاعدة تعد في المواد الجنائیة إحدي النتائج المباشرة لقرینة البراءة  فالشبهات التي تحوم 

قضائي أمام حول شخص معین والتي تستهدف الدعوى الجنائیة إما تبدیدها أوتحویلها إلى یقین 

  (3).قضاء الحكم هي التي تتحكم في قرار القاضي بالإدانة أو البراءة

تعتبر قاعدة  الشك لمصلحة المتهم من أكبر ضمانات الحریة الفردیة لكونها مترتبة على مبدأ  

إفتراض البراءة، وهي تعد من سمات القانون الجزائي وحده، ذلك أن ترابط الحكم الجزائي 

دان المبني على الجزم والیقین والذي لا یغامره ولا یحد من موضوعیته شك، یتأسس على الوج

فهذه القاعدة وإن كان یقابلها في القانون المدني قاعدة تفسیر الشك لمصلحة المدین، أو 

لمصلحة الطرف الأضعف صلب العلاقة التعاقدیة، إلا أن القاضي المدني كقاضي یتأسس 

مواجهة بین الخصوم، لذا فإنه یخضع  لمبدأ الحیاد الذي یفرض عمله بناءا على إحترام مبدأ ال

علیه أن یكون متجردا أمام الدلیل الراجح لدیه وأن مهمته الموازنة بین الأدلة، إذ لیس للقاضي 

                                                           
(1)
  .512- 511مروان، مرجع سابق، ص ص  محمد 

(2)
  .164غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  

(3)
  .609 مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص 



خرقها وجزاء البراءة قرینة على المترتبة القانونیة الأثار                        الثاني الفصل  

 

 
72 

المدني جمع الأدلة كما أن من یتمسك بالظاهر أصلا لا یكلف بإثباته، أما القاضي الجزائي 

  (1).ذي وصل إلى مرتبة الجزم والیقینعه إلا على الدلیل الفإنه مقید بأن لا یبني إقتنا

ذلك أن الدعوى الجنائیة تبدأ في صورة شك في إسناد واقعة إلى المتهم أن هدف إجراءاتها  

التالیة هو تحویل هذا الشك إلى یقین،  فإذا لم یتحقق ذلك بقى الشك و هو عدالة لا یكفي 

ادرة بالإدانة على حجج قطعیة الثبوت تفید الجزم والیقین للإدانة، إذ یجب أن تبنى الأحكام الص

لا لمجرد الضن و الإحتمال وأن أي شك في إثبات الجریمة یجب أن یفسر لصالح المتهم لأن 

  (2).صل العام هو أن البراءة مفترضةمثل هذا الشك الى إسقاط أدلة الإدانة وذلك لأن الأ

الحدود (ق إذ أنه یسري على جمیع الجرائم و هذا المبدأ ذو نطاق عام من حیث التطبی 

، كما أنه یوضح ما في الشریعة الإسلامیة من رحمة و عدل ذلك أنها )والقصاص والتعازیر

تقرر عقوبات شدیدة وبالمقابل فإنها تتشدد في إثبات هذه الجرائم ، وترخص في درء العقوبة إذا 

لبحث عن الوسائل التي تمكنه من درء ما شابت دلیل الإثبات شبهة أو شك، و تأمر القاضي با

اب في كل حالة تكمن فیها العقاب ولا یضیرها في هذا الصدد إفلات مجرم أو أكثر من العق

  (3).الشبهة

وهذه النتیجة تترتب بالتبعیة على إلقاء عبء الإثبات على النیابة العامة،  لماذا؟  لأن إخفاق  

أو إذناب المتهم لغیر الأسباب القانونیة یفسر على  الإدعاء أو سلطة الإتهام في إثبات الإتهام

أن هناك شك في صحة إرتكاب المتهم للفعل أو الإمتناع المنسوب إلیه و من ثم فإنه یفسر 

لصالحه أو یستفید منه مفهوما على أن قاضي الموضوع یحكم لصالحه أي بالبراءة، ومع ذلك 

ات و لكن إرتیاب المتهم یكون أرجحا أو فقد لا یستطیع الإدعاء النجاح في مثل هذا الإثب

محتملا، فإن الشك هناك یعد متوافرا خلافا لما إذا كانت كل الأدلة المقدمة  قاطعة في عدم 

إذناب المتهم، حیث یجب علیه في هذا الفرض أن یحكم لصالحه، وعموما فإن القاضي حینما 

ا و ینتهي على ترجیح النفي فإنه یقوم بالموازنة بین الإثبات أوالنفي من حیث درجة كل منهم

یستند في هذه الحالة و غیرها من الحالات على مجرد الشك البسیط جدا،و هو بذلك یضفي 

                                                           
  .192- 191جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص ص  (1)
  .196إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  (2)
(3)
  .55عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  
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على هذه النتیجة و التي تترجم إلى مبدأ أو قاعدة نطاقا واسعا من حیث التفسیر بحیث تشمل 

  (1).م المعني تقدیر الوقائع والأدلةإضافة إلى تفسیر نص التجری

تجد هذه القاعدة سندها في الشریعة الإسلامیة في بعض الأحادیث التي وردت عن رسول االله و  

صلى االله علیه وسلم، فعن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت ،قال رسول االله صلى االله علیه 

إدرءوا الحدود عن المسلمین ما إستطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله،  فإن :" وسلم 

، و عن علي رضي االله عنه "مام لأن یخطئ في العفو خیر له من ان یخطئ في العقوبة الإ

ادرءوا الحدود ولا ینبغي للإمام أن یعطل  :" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

  (2)".الحدود

وهكذا یختلف الحكم بالإدانة عن الحكم بالبراءة في ما یتعلق بیان الأدلة التي بني علیها،  

لحكم بالإدانة یجب أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة، و الظروف التي وقعت فا

فیها، وأن یشیر إلى نص القانون الذي یحكم بموجبه، ففي جمیع الأحوال یتعین على قاضي 

الموضوع أن یبین فیه حكمه بالإدانة الأدلة التي إستمد منها اقتناعه الیقیني، أما حكم البراءة 

یكفي فیه مجرد إبداء الرأي حول أدلة الإثبات دون أن تلتزم المحكمة بالتدلیل القاطع على  فإنه

البراءة لأنها عودة الأصل في الإنسان غیر أن تطبیق تلك القاعدة یظل شروطا بوجوب إشتمال 

الحكم الصادر بالبراءة على ما یفید أن المحكمة قد فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها 

بالأدلة التي قام علیها الإتهام،و وازنت  بین هذه الأدلة و أدلة النفي ورجحت لدیها وملابساتها و 

  (3).دفاع  المتهم أو ساورها الشك في صحة أدلة الإثبات

  ضمان الحریة الشخصیة للمتهم: الثالمطلب الث 

، فتضمنها صلب دساتیرها و إن حریة الفرد الشخصیة من الحقوق التي تغني بها التشاریع 

تحرم المساس بها إلا في الأحوال التي نص علیها القانون، وعبارة الحریة الشخصیة تفید تحدیدا 

                                                           
  .292إسراء حسین عزیز حجازي، مرجع سابق، ص  (1)
(2)
  .386- 385مرجع سابق، ص ص  السید محمد شریف، 

(3)
  .149 علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص 
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الحریة في النطاق العام، أي أن یعیش الإنسان حرا من الأسر،حرا من الظلم، حرا من طغیان 

  (1).یاأي سلطة أو أي مجموعة بشریة سواء كان هذا الطغیان مادیا أومعنو 

هذه النتیجة أهم نتیجة على الإطلاق حیث یجب معاملة المتهم بما یحفظ كرامته وإنسانیته و  

أن یعامل معاملة الأبریاء بغض النظر عن نوع الجریمة أو كیفیة إرتكابها،فإذا إقتضت الضرورة 

ین المساس بحریة الشخص للبحث عن الحقیقة فیجب أن یتم ذلك في حدود ما تقضي به القوان

و ألا تمس إلا بالقدر الضروري الذي یستوجبه تحقیق العدالة، وعلیه فإن مس الحریة الشخصیة 

للمتهم إستنادا إلى ذلك لا یعتبر إنتهاكا لحق البراءة بل ضرورة یتطلبها التحقیق للوصول إلى 

  (2).الحقیقة

و یبدأ المساس  إذ أن المتهم بتحریك الدعوى ضده و في بدایة التحقیق تضییق حریته جزئیا 

بها  كلما إتخذت إجراءات جدیدة بهدف الكشف عن الحقیقة و تقصیها، و هذه الإجراءات قد 

تزید و تطول كلما أدت إلى كشف حقائق تفید في مجرى الدعوى، الأمر الذي جعل هذا المبدأ 

لسلطة أي قرینة البراءة،ذا أهمیة في حمایة الحریة و التكفل بضماناتها و وقوفه ضد تحكم ا

  (3).وسیطرتها

و إن كانت المصلحة العامة تبرز اللجوء إلى إتخاذ إجراءات ضد المتهم، فأصل البراءة یقي  

المتهم من التعسف و یفرض إلتزام على المشرع بإحاطة هذه الإجراءات بضمانات حتى لا 

و ضروري یساء لمتهم قد تظهر براءته في ما بعد، ولا یجوز أن یتخذ من الإجراءات إلا ما ه

لإظهار الحقیقة التي هي غایة كل تحقیق و محاكمة فلا یجوز الإعتداء على المتهم في نفسه 

  (4).مادیا أو معنویا ولا یجوز ضربه بأي حال من الأحوال ولا یجوز تهدیده بذلك

لذا عمل المشرع الجزائري على حمایة الحریة الشخصیة للفرد، بل و على معاقبة كل من  

یعاقب الموظف :" من قانون العقوبات التي نصت على 107یتعدى علیها وذلك بموجب المادة 

السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة 

                                                           
(1)
  .228 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

  .164غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  (2)
(3)
  .40عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(4)
  .192إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  
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، إن القانون و إن سمح لقاضي (1)"الوطنیة لمواطن أو أكثر الشخصیة للفرد أو بالحقوق

التحقیق القیام ببعض الإجراءات فإنه قیده بأسالیب و أشكال معینة تضمن للأفراد حریاتهم 

  (2).الأساسیة وتحافظ على حقوقهم التي لا غنى  لهم عنها

اعدة الأصل في الإنسان لذا یتعین مراعاة كل القواعد الأصولیة و الأساسیة والتي من بینها ق 

البراءة وذلك حین یقع وضع القواعد التنظیمیة و التي لها علاقة بالحریات و حمایة للحریة 

الفردیة كأساس لحمایة قرینة البراءة لابد من حمایة مظاهر الحریة الشخصیة من ذلك حمایة 

  (3).الحیاة الخاصة للإنسان و حمایة حرمة الحیاة الخاصة

یعامل المتهم معاملة البريء إلى أن تثبت إدانته وفق حكم قضائي بات،و بناءا وهذا یعني أن  

علیه فإن الإجراءات التي قد تتخذ في أي مرحلة من مراحل الدعوى یجب أن لا تتخذ إلا في 

اجة الضروریة أضیق الحدود وبما یحافظ على ضمانات الحریة الفردیة وبما یلبي فقط الح

  (4).للكشف عن الحقیقة

وعلى صعید القضاء الدولي فالمحكمة الجنائیة الدولیة أكدت على هذه الضمانة من خلال 

الأدلة لا تكون مقبولة إذا تم :"من نظام روما الأساسي حیث تنص على أن 1فقرة  69المادة 

الحصول علیها نتیجة إنتهاك للمبادئ المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي ولحقوق 

لا یجوز إخضاع :" على أنه" ب)" 1 / 55(، كذلك نصت المادة "ها دولیاالإنسان المعترف ب

هذا الشخص محل التحقیق معه في قضیة تختص بنظرها هذه المحكمة  لأي شكل من أشكال 

  (5)".العنف أو الإكراه أو  المعاملة اللاإنسانیة أو المهینة

هو الأصل،و أن لا یباح النیل  وبالتالي فإن إحترام قرینة البراءة یفرض أن یكون عدم المساس 

منها إلا إستثناءا، وهو ما یتطلب من السلطات المختصة بالإجراءات الجنائیة أن تكون أكثر 

إیمانا بالحریة والدیمقراطیة وأكثر إستقلالا إزاء الرأي العام، و أن یعتمد المحقق على قدرته و 

                                                           
(1)
  .من قانون العقوبات الجزائري" 107"المادة  

(2)
  .159 علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص 

(3)
  .228 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

(4)
  .40عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(5)
  .193إیمان عبد الستار محمد أبو زید، مرجع سابق، ص  
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اللجوء ألى إجراءات تمثل ضغطا  موهبته في التحقیق لإعداد ملف الدعوى بعیدا عن إستسهال

نفسیا على المتهم بهدف  إنتزاع أدلة منه، وفضلا عن ذلك لا یجوز له أن یتخذ من صمت 

المتهم أو عدم إجابته على الأسئلة الموجهة إلیه مبررا للأمر بحبسه إحتیاطیا، لأنه حینئذ یكون 

  (1).أمرا بلا سند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)
  .424- 423مرجع سابق، ص ص  السید محمد شریف، 
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  قرینة البراءةجزاء خرق  :الثاني المبحث 

الجزاء هو الأثر الذي یرتبه المشرع لمن یخالف التكلیف القانوني أیا كان فرع  القانون الذي  

ینتمي إلیه، وتمتاز القاعدة القانونیة بخاصیة الإلزامیة ،  وتبرز إلزامیة القاعدة القانونیة من 

م الجزاء مدلول المحاكمة خلال المظهر الردعي  لمخالفة شروط تلك القاعدة أو لأثارها، و یدع

العادلة فینصرف إلى غایة الحد من مخالفة مجموعة الإجراءات التي تتم بها الدعوى العمومیة 

  (1).في إطار حمایة الحریة الشخصیة و كرامة الفرد وغیرهما من الحقوق ذات الصلة

وإن قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائیة ترمي و تسعى دائما إلى صیانة مصالح  

إجتماعیة و قانونیة،و تتجلى هذه المصالح في ضمان حسن سیر العدالة و إحترام حقوق 

الإنسان وتحقیق هذه المصالح لا یمكن الوصول إلیها إلا عن طریق وضع الجزاءات الضروریة 

تلك الأصول، وبدون وضع تلك الجزاءات فإن نصوص قانون  على مخالفة قواعد وشروط

  (2).أصول المحاكمات الجزائیة تصبح جامدة وضربا من العبث

ولأن البراءة قرینة تبنى علیها مجموعة من الحقوق الأصلیة واللصیقة بشخصیة الفرد ، فقد  

ذه الحمایة شكل كانت هذه القرینة محل حمایة قانونیة تبنى على أسس دستوریة، وقد أخذت ه

جزاءات یمكن إیقاعها في صورة مخالفة قرینة البراءة، أو خرق مقتضیاتها، وكان لهذه  

الجزاءات أن تأخذ عدة أشكال، إما جزاءات تهدف إلى إعادة التوازن إلى المصالح التي أخل 

و هي  بتوازنها مخالفة المكلف بالتكلیف، أي التي تهدف إلى إعادة الحالة إلى ماكانت علیه،

،   أو جزاءات )المطلب الأول( -البطلان-الجزاءات التنفیذیة ومن ضمنها الجزاء الإجرائي 

تهدف إلى تقویم من صدر عنه الإخلال من خلال تهذیبه و إیلامه، وهي الجزاءات التقویمیة 

المطلب (مثل في التعویض ، أو جزاءات تهدف إلى جبر الضرر وتت)المطلب الثاني(

  (3)).الثالث

  

                                                           
(1)
  .332 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

(2)
  .189عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .332 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 
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  )البطلان(الجزاء الإجرائي : لأولالمطلب ا 

البطلان كجزاء إجرائي لیس هو الجزاء الوحید الذي یوقع على الإجراءات المخالفة للقواعد 

والضمانات القانونیة، بل هناك ثمة جزاءات إجرائیة أخرى كالسقوط وعدم القبول والإنعدام ،ولما 

أكثرها فاعلیة سنقتصر بالبحث بالتفصیل  كان البطلان من أهم صور الجزاءات الإجرائیة و

على هذا الجزء  مع بیان أهم ما یمیزه عن الجزاءات الإجرائیة الأخرى، وكذلك سنتناول في هذا 

المطلب تعریف البطلان لأن التعاریف المتعددة التي أوردها الفقه وإن إختلفت في الصیاغة 

  (1).حدبر عن فكرة واحدة ذي مضمون واوالأسلوب إلا أنها تع

  :وكذلك ذكر أهم الجوانب التي تختص بالبطلان، وهذا ما سنتناوله مفصلا في الفروع التالیة 

  وم البطلانمفه: الفرع الأول 

  . تعریف البطلان :أولا 

هو نقیض الحق، ویرادفه الخطأ والكذب والفساد والعدم، تقول بطل الشيء : البطلان لغة 

ل الشيء سقط حكمه، وأبطل فلان جاء بكذب  وإدعى بطلانا أي ذهب ضیاعا و خسرانا،و بط

باطلا، والباطل إجمالا هو الذي لا یكون صحیحا بأصله، أما إصطلاحا  فله عدة معاني 

هو ما أبطل الشارع حسنه،و الباطل أیضا ما لا یكون مشروعا بأصله ووصفه،  والباطل :" منها

  (2)".ما لا فائدة منه ولا أثر ولا غایة هو

جزاء یلحق إجراء نتیجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهریة :  "ویمكن كذلك تعریف البطلان بأنه 

  (3)".في الإجراءات یترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني

جزاء إجرائي یترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء :"و هناك من یعرفه بأنه 

كام المتعلقة بالإجراء الجوهري تتعلق بمضمون وجوهر الإجراء، جوهري ویستوي أن تكون الأح

                                                           
(1)
  .384هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .190عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(3)
، ص 2007، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، )دراسة مقارنة(البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة حمد الشافعي، أ 

11.  
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و كانت تتعلق بالشكل الذي یصاغ فیه، كما یستوي أن تكون هذه الأحكام قد وردت في قانون 

  (1).جزائیة أو وردت بقانون العقوباتالإجراءات ال

لأن من قام به  فالإجراء یكون باطلا إما بسبب عدم توفره على العناصر اللازمة لصحته، أو 

لا یملك الصفة و الإختصاص و السلطة القانونیة لمباشرته، أو أن إجراءا جوهریا تم إغفاله أو 

  (2).فرضها القانون أو أقرها القضاء لم یتم القیام به حسب الشروط التي

  مذاهب البطلان :ثانیا 

لى مخالفتها البطلان، لقد تنازع الفقه في تحدید المقصود بالقواعد الإجرائیة التي یترتب ع 

  :فانقسم بذلك ثلاثة مذاهب هي

  . مذهب البطلان الشكلي -1

  . مذهب البطلان القانوني -2

  (3).البطلان الذاتي مذهب -3

  :مذهب البطلان الشكلي /1

ومقتضاه أن البطلان یقع نتیجة مخالفة جمیع قواعد الإجراءات الجزائیة التي تنظم إجراءات  

الخصومة الجنائیة، وأساس هذا المذهب أن القانون لا یفرض الشروط والأشكال إلا مراعاتا 

لأهمیتها في تحقیق دور الخصومة، فیتعین تقریر البطلان جزاء تخلفها جمیعا بغیر إستثناء، 

رف هذا النظام في القانون الروماني والعصور الاقطاعیة حیث كانت الإجراءات تخضع وقد ع

لأشكال معینة تؤثر مخالفتها في موضوع الدعوى ذاته، ومیزة هذا المذهب هو الوضوح في 

تحدید أسباب البطلان، إلا أن التوسع في تقریر البطلان في جمیع الأحوال یثیر قضیة التساؤل 

  (4).ت والمصلحة العامة وهو أمر لازمبین هذه الحقوق والحریا عن مصیر التناسب

                                                           
(1)
  .24ص  بدون سنة، ، منشأة المعارف، الإسكندریة،البطلان الجنائيعبد الحمید الشواربي،  

  .12، مرجع سابق، ص أحمد الشافعي (2)
(3)
  .191مرجع سابق، ص عمر فخري الحدیثي،  

(4)
  .215، ص 2003، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، النقض الجنائيأحمد فتحي سرور،  



خرقها وجزاء البراءة قرینة على المترتبة القانونیة الأثار                        الثاني الفصل  

 

 
80 

ویسمى أیضا بمذهب البطلان الإلزامي المطلق، و مقتضاه أن البطلان یقع نتیجة أي مخالفة  

  (1).ائیة التي تنظم إجراءات الخصومةلأي قاعدة من القواعد الإجر 

التمسك بالشكلیات ما قد یؤدي  و یعیب هذا المذهب إفراطه في توقیع البطلان و إسرافه في 

بالتالي إلى تغلیب الشكل على الموضوع، فضلا عن الشكل وسیلة ولیس غایة، كما أن هذا 

المذهب إن كان له ما یبرره في التشریعات القدیمة  كالقانون الروماني حیث كان غارقا في 

ن و إلا سقطت الشكلیات فیوجب على الخصوم والقضاة إتباع الشكل الذي نص علیه القانو 

الدعوى، إلا أنه لا یمكن الأخذ به في الوقت الحاضر، وفي مجال العمل الإجرائي یؤدي هذا 

المذهب إلى تعقید هذا العمل وبعده عن تحقیق أهدافه، إضافة إلى البدء في حسم الدعوى 

  (2).ةالجزائیة، ولهذا لم تأخذ به التشریعات الحدیث

  :مذهب البطلان القانوني/ 2 

ویسمى هذا المذهب بالمذهب القانوني نسبة إلى القانون هو الذي یبین حالات البطلان،أي أن  

المشرع هو الذي یتولى بنفسه تحدید حالات البطلان التي تترتب على مخالفة القواعد الإجرائیة، 

 :بحیث لا یجوز للقاضي تقریر البطلان في غیر هذه الحالات، ویترتب على ذلك أمران، أولهما

أنه لا یجوز الحكم بالبطلان دون نص صریح یقرر ذلك في كل إجراء على حدة  عند عدم 

وجود نص  أنه لا یجوز له عدم القضاء بالبطلان عند: مراعاة القواعد المتعلقة به، وثانیهما

  (3).قانوني صریح یقضي بذلك

لا بطلان "بطلان بأنه وهو البطلان الذي لا یتقرر إلا بنص القانون، ویعبر الفقهاء عن هذا ال 

ومفهوم ذلك أن الإجراء یبقى صحیحا ولو تمت مخالفاته، طالما أن القانون لم " بغیر نص

ینص على البطلان عند وقوع المخالفة، ویترتب على نظریة البطلان في حال الأخذ بها، أن 

  (4).ع لم ینص علیهالقاضي لا یملك أن یقضي بالبطلان  إذا كان المشر 

                                                           
(1)
  .191عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

  .135- 134وعدي سلیمان علي المزوزي، مرجع سابق، ص ص  (2)
  .386هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  (3)
(4)
  .207حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص  
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ا المذهب بالسهولة والوضوح وعدم ترك الأمر  لتحكم القضاة و الإختلاف في ویتمیز هذ 

التأویل وتضارب الأحكام ،فما على القاضي إلا أن یتأكد من أن العمل المخالف للقانون ینطوي 

تحت إحدى هذه الحالات، فإذا ظهر له ذلك وجب علیه الحكم بالبطلان، إن كان الأمر عكس 

بطلان حتى وإن بدا له أن المخالفة جسیمة، وبذلك یستقر القضاء على ذلك إمتنع علیه فرض ال

مبادئ واضحة وثابتة، كما قیل أن من محاسن هذا المبدأ أنه ینسجم مع المبادئ القانونیة على 

أساس أنه یقوم على مبدأ لا بطلان بغیر نص، محاكاتا للقاعدة الموضوعیة لا عقوبة بغیر 

مخالفة إجرائیة، فهو ینبئ الشخص الإجرائي سلفا بأن عمله إذا نص، لأن البطلان جزاء  على 

   (1).جاء مخالفا لنص قاعدة معینة فإن جزاءه البطلان

غیر أن عیب هذا المذهب هو إستحالة أن یحصر المشرع سلفا الحالات التي یتعین أن یقضى  

یة التي یمكن أن تقع فیها البطلان، ذلك لأنه لا یمكن للمشرع أن یتنبأ بكل الحالات المستقبل

فیرتب علیها البطلان، لأن المشرع بشر،و البشر لا یمكنه التنبؤ بالمستقبل، مما یؤدي إلى 

التضییق من حالات البطلان وعندها یتبین عند تطبیق القانون أن القائمة التي حاول المشرع 

ضعف الحمایة حصر حالات البطلان فیها ناقصة وغیر وافیة، كما أن هذا المذهب یؤدي إلى 

اللازمة للقواعد الإجرائیة في الحالات التي یتبین فیها للقاضي ضرورة فرض البطلان على حالة 

رض من لم ینص علیها المشرع فتغل یده عن ذلك  مما یؤدي إلى عدم إمكانیة تحقیق الغ

  (2).القاعدة التي تم مخالفتها

  :مذهب البطلان الذاتي/ 3

إشتراط النص على البطلان صراحة، بل یكفي لذلك مجرد عدم وینادي هذا المذهب بعدم  

مراعاة شروط معینة في الإجراءات، ومیزة هذا المذهب أنه یقرر عدم إمكان حصر أسباب 

البطلان مقدما، ولذلك یترك الأمر للقضاء حتى یقدر مدى التناسب بین جسامة المخالفة 

مدة، فقد یرى العیب الجسیم في والمصلحة العامة، بدلا من أن یكون طوعا لنصوص جا

  (3).القانون لم ینص على هذا البطلانالإجراءات ولا یستطیع إبطاله لأن 

                                                           
(1)
  .135وعدي سلیمان علي المزوزي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .193عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .217أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، مرجع سابق، ص  
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و یتضح بأن میزة هذا المذهب هي المرونة و قیاس الجزاء على قدر أهمیة القاعدة وجسامة  

من عدمه،  المخالفة،و من الضوابط التي إستقر علیها الفقه في تحدید جوهریة القاعدة الإجرائیة

منها ما تتعلق بالمصلحة العامة فإنها  تتمثل بحسن سیر الجهاز القضائي، ومن أمثلتها القواعد 

المتعلقة بتشكیل المحاكم وإختصاصاتها وكذلك القیود التي ترد على حق الإدعاء العام في 

تراعي تحریك الدعوى الجزائیة، و أما  الضوابط التي تتعلق بمصلحة الخصوم فهي تلك التي 

مصالح الخصوم في الدعوى الجزائیة ومن أمثلتها القواعد الخاصة بعلانیة الإجراءات بالنسبة 

للخصوم،و من الضمانات الأخرى ما یتعلق منها بحق الدفاع ومنها تنظیم إستجواب المتهم 

الخ، وأما الضوابط المتعلقة بعنصر ...  وحقه في الكلام أو الصمت أو حقه في ندب محامي

یة من القاعدة فهي ضابط عام یحوي جمیع الضوابط الأخرى ذلك أن القاعدة یمكن إعتبارها الغا

صوم أو ضمان جوهریة متى ماكانت غایتها تحقیق المصلحة العامة أو تحقیق مصلحة الخ

  (1).حقوق الدفاع للمتهم

الجوهریة، وعیب هذا المذهب أنه یواجه مشكلة التمییز بین الأشكال الجوهریة و الأشكال غیر  

وهو أمر من الصعب حله فیترك بذلك الفرصة للخلاف في الآراء و تضارب الأحكام، إلا أنه 

بقى الفكر القانوني، وأن حصر أسباب  یهون من هذا العیب أن الخلاف القانوني سیبقى ما

  (2).دون الإختلاف حول تفسیر القانونالبطلان لن یحول 

  (3).انون الفرنسي والقانون الجزائريوالقویأخذ بهذا المذهب القانون المصري  

ومن ذلك یظهر مدى مزایا المذهب المختلط للبطلان و التي تجعل منه جدیرا للأخذ به، فمن  

ناحیة أنه یحدد بعض القواعد الجوهریة ویرتب البطلان بنص صریح عند مخالفها  فلا یعطي 

ن ناحیة أخرى فإنه یعطي للقاضي للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید هذه القواعد وضوابطها، وم

لبطلان عند وقوع المخالفة هذه السلطة في تحدید مفهوم القواعد الجوهریة الأخرى وفرض ا

  (4).علیها

                                                           
  .195-194عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص ص  (1)
  .217نائي، مرجع سابق، ص أحمد فتحي سرور، النقض الج (2)
  .208حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص  (3)
(4)
  .142وعدي سلیمان علي المزوزي، مرجع سابق، ص  
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  ن عن الجزاءات الجزائیة الأخرىتمییز البطلا :ثالثا

إن الجزاءات الإجرائیة تتمثل  في البطلان والسقوط وعدم القبول والإنعدام، وكل من هذه  

الجزاءات یهدف إلى معنى قانوني معین لذلك یتعین علینا التفرقة بین هذه الأنواع من الجزاءات 

  (1):في النقاط التالیة

  . البطلان والسقوط -1

إن السقوط هو عبارة عن جزاء یرد على السلطة والحق في مباشرة العمل الإجرائي إذ لم یقم  

جزاء لحق إجرائي :" ن، و عرفه البعض بقوله بأنهبه صاحبه في خلال الفترة التي حددها القانو 

لم یمارس بشكل صحیح في المیعاد أو الترتیب أو المناسبة المحددة من قبل القانون 

، وعلیه یتبین بأن السقوط جزاء إجرائي لا یترتب على العمل الإجرائي وإنما على "لممارساته

  (2).المحددة المعینة من قبل القانونبة الحق في مباشرته نتیجة لفوات الوقت المحدد أو المناس

ومع ذلك فقد یلتقي السقوط مع البطلان في الحالات التي یباشر فیها العمل الإجرائي رغم  

فوات المدة المحددة لمباشرته، وفي الحقیقة فإن مثل هذه الحالات یجتمع فیها ثلاث جزاءات 

اشرة العمل فإذا بوشر العمل مع ذلك لأن فوات الأوان المحدد یؤدي إلى سقوط الحق في مب

  (3).كان باطلا مما یتعین عدم قبوله ذلك

علیه فإنه یتمیز البطلان عن السقوط في أن الأخیر كجزاء إجرائي لا یرد على الإجراء ذاته،  

بل یرد على الحق في مباشرته لفوات المدة المحددة قانونا لهذه المباشرة، بینما البطلان ینصب 

رائي المعیب ذاته و یحول دون ترتیب آثاره القانونیة التي كانت ستترتب فیما على العمل الإج

لو وقع العمل صحیحا، وبالتالي یمكن تصحیح العمل الإجرائي الباطل،أما السقوط فیحول دون 

  (4).ا العمل مطلقا و لا یمكن تصحیحهجواز مباشرة هذ

  

                                                           
  .200حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص  (1)
(2)
  .198عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  

  .227وعدي سلیمان علي المزوزي، مرجع سابق، ص  (3)
(4)
  .391- 390هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص ص  
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  . البطلان وعدم القبول -2

و رفض القاضي الفصل في موضوع الطلب أو الدعوى، نتیجة إن عدم القبول هو إمتناع أ 

عدم توفر الشروط الشكلیة أو الموضوعیة التي یتطلبها القانون لإخطار المحكمة بموضوع 

الدعوى، فعدم القبول لیس جزاء یلحق إجراء من الإجراءات لعیب فیه، وإنما هو جزاء یرتبه 

تي یتطلبها القانون والتي تعطي للعمل الإجرائي القانون نتیجة تخلف أحد الشروط الإجرائیة ال

  (1).ي یؤسس علیها الشرعیة القانونیةالذ

أي أن القانون یفرض شروط معینة یجب مراعاتها عند رفع الدعوى وتقدیم غیرها من الطلبات،  

على القاضي الفصل فیها وتعین علیه تقریر عدم قبولها،  بحیث إذا تخلف منها شرط إمتنع

ویبدو الشبه بین البطلان وعدم القبول في سبب كل منهما، فسبب البطلان هو عدم توفر 

لان خطوة أولى یلیها عدم فالبط شروط صحة العمل وهو ذات سبب عدم قبول الطلب،

  (2).القبول

  :ن بما یليوعلیه فإنه یمكن تمییز عدم القبول عن البطلا 

قبول یرد على الطلبات الإجرائیة، أما البطلان فإنه یرد على الأعمال الإجرائیة بصورة  عدم/ أ

  . عامة، فإذا ما ورد على الطلبات الإجرائیة فإنه یكون سببا في عدم قبولها

من تلقاء نفسها و  عدم القبول یتعلق بالنظام العام، لذلك یجب على المحكمة أن تقضي به/ ب

یجوز التمسك به في أي حاله تكون علیها الدعوى، أما البطلان فإنه قد یتعلق بالنظام العام أو 

  (3).لم یكن محله الطلبات الإجرائیة بمصلحة الخصوم إذا

  . البطلان والإنعدام -3 

  إن الإنعدام هو عیب جوهري هام، بلغ درجة قصوى یصیب كیان و وجود الإجراء ذاته 

فیحرمه من التكون والنشأة، بحیث لا یكون له أي إعتبار، و بمعنى أدق فهو یعني أن الإجراء 

  . لیس له وجود قانوني وبدون فعالیة تماما

                                                           
(1)
  .15، مرجع سابق، ص أحمد الشافعي 

(2)
  16مرجع سابق، ص  عبد الحمید الشواربي، 

(3)
  .200عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  
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ولا ینتج العمل المنعدم أثرا قانونیا لأنه غیر موجود ولا یتوقف تحدیده على نص تشریعي، وقد  

و غیر موجود، فهو لا یعني إلا بتنظیم قیل في سبب ذلك أن القانون لا ینص على ما ه

  (1).لمعدومة فهي لا تحتاج إلى تقریرالأعمال التي تنتج آثارا قانونیة، أما الأعمال ا

فالإنعدام یعني بحكم طبیعته  أن العمل غیر موجود وبالتالي فلا أثر له  فالتباین إذا بین  

ام یعني عدم الوجود، أما البطلان البطلان والإنعدام مصدره عدم الوجود وعدم الصحة، فالإعد

فإنه یعني عدم الصحة ولكنه موجود كما لو صدر الحكم من شخص عادي لیس له صفة 

  (2).كم من قاضي زالت عنه صفة القضاءالقضاء،أو صدور الح

ویتمیز البطلان عن الإنعدام في أن الأخیر یترتب بقوة القانون فهو لا یحتاج إلى قرار قضائي  

ل، لأنه لا حاجه إلى إعدام المعدوم، أما البطلان فیحتاج إلى قرار قضائي یقضي لإعدام العم

ببطلان العمل الإجرائي المعیب، وكذلك إن الانعدام لا یقبل التصحیح لأن العمل غیر موجود 

أصلا، وبالتالي لیس هناك مجال للحدیث عن إمكانیة تصحیحه من عدمه، أما البطلان فیمكن 

ل موجود غیر معدوم،و أیضا ان الإنعدام لا یحتاج إلى تنظیم من المشرع، تصحیحه مادام العم

فلا محل لتطبیق مذهب لا بطلان بغیر نص على الإجراءات المنعدمة، بخلاف البطلان فهو 

مانات التي تحیط بهذه یتوقف على تنظیم المشرع للإجراءات الجنائیة وسیاسته في تقریر الض

  (3).الإجراءات

  أنواع البطلان و أسبابه: الثانيالفرع  

سنتناول في هذا الفرع أنواع البطلان المتمثلة في البطلان المطلق والبطلان النسبي ثم أسباب  

  :البطلان

  أنواع البطلان :أولا 

هناك عدة تقسیمات للبطلان ولكن من أهم هذه التقسیمات هي تقسیم البطلان إلى  

امة أو بالنظام العام، والبطلان المتعلق بمصلحة البطلان المتعلق بالمصلحة الع:نوعین

                                                           
  .204حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص  (1)
(2)
  .201-200عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص ص  

  .392هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  (3)
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الخصوم، و قد جرى الفقه على إطلاق وصف البطلان المطلق  على البطلان المتعلق بالنظام 

العام، والبطلان النسبي على البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا 

ات الجزائیة، فمنها ما هي مقررة لحمایة التقسیم یتفق مع طبیعة قواعد قانون أصول المحاكم

المصلحة العامة،أي تتعلق بالنظام العام ومنها ما هي مقررة لحمایة الخصوم، علیه سنتناول 

  (1):أنواع البطلان بتقسیمه إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي و بالشكل التالي

  .البطلان المطلق - 1 

تعلق بالنظام العام،و یهدف إلى تحقیق هو ذلك الذي یتقرر جزاءا لمخالفة إجراء جوهري م

صالح العدالة الجزائیة، وإن إستفاد من التبعیة أحد الخصوم ویتمیز كونه لا یقبل التصحیح 

جب على بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا، و یجوز إثارته في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، وی

  (2).المحكمة إثارته من نفسها

د من النظام العام هو أهمیة المصلحة التي تحمیها القاعدة وأن الضابط في تحدید ما یع 

الإجرائیة و الذي یقوم بتحدید هذه الأهمیة هو قاضي الموضوع الذي یقوم بها بنظر القضیة، 

فإذا رأى القاضي بأن المصلحة التي تحمیها القاعدة الإجرائیة هي مصلحة عامة هامة ، 

بتلك الأهمیة فلیس بإمكانه عدها كذلك  ولكننا نرى بأن  إعتبرها من النظام العام اما إذا لم تكن

یلزم القاضي بتسبیب رأیه، ذلك لأن ما قد یعتبره من النظام العام، قد لا یعتبره  قاضي آخر 

ى المصلحة العامة ومصلحة كذلك و علیه لابد من إلزام القاضي بتسبیب رأیه حفاظا عل

  (3).الخصوم

قواعد الإجرائیة التي تحمي المصلحة العامة تحمي في نفس وهذا المعیار محل نظر، لأن ال 

الوقت مصلحة المتهم، ومثال ذلك قواعد الإختصاص النوعي وحضور مدافع عن المتهم  في 

جنایة أمام محكمة الجنایات، فهي قواعد مقررة لحمایة المصلحة العامة في حسن سیر الجهاز 

ضمان محاكمة عادلة، ومن جهة أخرى فأن القضائي، ولكنها تحمي كذلك مصلحة المتهم في 

القواعد التي تدرب كأمثلة لقواعد تحمي مصلحة المتهم، كالقواعد الخاصة بالإستجواب و 

                                                           
(1)
  .393نفس المرجع، ص  

(2)
  .335 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

  .206عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص  (3)
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دفاع أو في تأكید قرینة القبض و التوقیف إنما تحمي كذلك المصلحة العامة في حمایة حقوق ال

  (1).البراءة

من قانون  332ئري لم یذكر في المادة وتأسیسا على ذلك یمكن القول إن المشرع الجزا 

الإجراءات الجزائیة إلا عدادا ضئیلا  من حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، فهو من جهة 

لم  یلم بجمیع هذه الحالات ومن جهة أخرى لم یترك هذه المهمة الصعبة و الدقیقة في آن واحد 

عنها البطلان المتعلق بالنظام العام  للقضاء یتكفل بها ویقرر ماهي المخالفات التي یترتب

حسب معاییر ومقاییس واضحة، وهو ما ذهب إلیه بعض الفقهاء الفرنسیین الذین یرون أن 

محكمة النقض هي التي تقرر في الأخیر فیما إذا كان البطلان الذي لحق إجراء ما یتعلق 

  (2).النظام العام أو بمصلحة الأطرافب

  . البطلان النسبي -2 

هو البطلان الذي یترتب على عدم مراعاة القواعد التي لا تتعلق بالنظام العام وإنما تتصل 

بمصلحة الخصوم وإن كانت هذه القواعد جوهریة، و الأمثلة على هذا النوع من البطلان كثیرة 

القواعد التي تنظم حق الخصوم في حضور إجراءات التحقیق وإستصحاب وكلائهم : منها

د التي تنص على وجوب إخطار الخصوم بمواعید الإجراءات و مكانها، وكذلك معهم،و القواع

معظم القواعد الخاصة بالإستجواب و القبض والتوقیف والتفتیش، وغیر ذلك من القواعد التي 

تستهدف إبتداءا تحقیق مصلحة الخصوم في الدعوى الجزائیة، فكل عمل إجرائي یخالف ما 

  (3).نا نسبیا لتعلقه بمصلحة الخصومیه بطلان هذا العمل بطلاتقضي به هذه القواعد یترتب عل

والبطلان النسبي یجب الدفع به والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا یجوز إثارته أمام  

محكمة النقض لأول مرة، كما لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یجوز 

لمباشرة في الحكم ببطلان الإجراء لعدم التمسك به إلا من قبل الخصم صاحب المصلحة ا

  (4).ابل للتصحیحمراعاة القواعد القانونیة المقررة لمصلحته و هو ق

                                                           
(1)
  .212حسن یوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ص  

(2)
  .61-60، مرجع سابق، ص ص أحمد الشافعي 

(3)
  .396الأرتوشي، مرجع سابق، ص هوزان حسن محمد  

(4)
  .41- 40مرجع سابق، ص ص  عبد الحمید الشواربي، 
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یبقى المعیار أو الضابط الذي یعتمد علیه لتقریر البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف هو  

معیار المصلحة، فالمصلحة المحمیة هي التي تحدد حالات البطلان المتعلق بمصلحة 

لأطراف، وأن القضاء هو الذي یقدر أن الإجراء الجوهري المخالف یمس بالمصلحة الخاصة ا

صلحة الأطراف لأطراف الدعوى الجزائیة و یترتب عن الضرر اللاحق بها البطلان المتعلق بم

  (1).أو البطلان النسبي

قد ساهم في  وأخیرا یشترط في التمسك بالبطلان النسبي أن لا یكون الخصم الذي یتمسك به 

وقوع البطلان في الإجراء، سواء كانت هذه المساهمة عن قصد أو عن إهمال فمثلا إن عدم 

حضور المتهم إجراء التفتیش یكون سببا للبطلان، ولكن لا یجوز التمسك به إذا كان هو قد 

  (2).متنع عن الحضور رغم تبلیغه بذلكإ

  أسباب البطلان :ثانیا 

عدم توافر العناصر اللازمة لصحة العمل القانوني،و العمل  تخلص أسباب البطلان إلى  

  (3).فر شروط شكلیة و شروط موضوعیةالإجرائي هو عمل شكلي ، فیشترط لصحته تو 

  . الأسباب الشكلیة للبطلان -1 

إن الشروط الشكلیة فمنها ما تعد جوهریة بحیث یترتب البطلان على العمل الإجرائي إذ ما  

الشروط ومنها ما لا  تعد كذلك وبالتالي لا یترتب على العمل الإجرائي تخلف عنه أحد هذه 

البطلان عند عدم مراعاة شروطه الشكلیة غیر الجوهریة، لأن دورها یقتصر على مجرد إرشاد 

وتوجیه القضاء أو أطراف الدعوى الجزائیة إلى الأسلوب الملائم والأفضل من الوجهة العملیة 

نه یستعان في تحدید الشكل الجوهري وتمییزه عن الشكل غیر لنظر الدعوى مع ملاحظة أ

الجوهري بنفس المعاییر المتبعة في تحدید القواعد الإجرائیة الجوهریة، بحیث إذا كان الشكل قد 

روي فیه المصلحة العامة لضمان حسن سیر وتنظیم الجهاز القضائي أو مصلحة الخصوم أو 

                                                           
(1)
  .62-61، مرجع سابق، ص ص أحمد الشافعي 

(2)
  .397هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .25مرجع سابق، ص  عبد الحمید الشواربي، 
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جوهریا لتعلق ذلك كله بالغایة من ذات الإجراء الذي  إحترام حقوق الدفاع كان الشكل آن ذاك

  (1).جد حمایة لهذه المصالح المتعددةو 

  . الأسباب الموضوعیة للبطلان -2 

أما الشروط الموضوعیة فهي تتحدد بالإرادة والأهلیة الإجرائیة و المحل و السبب، فهذه  

لقانوني غیر صالح لإنتاج الشروط الموضوعیة یترتب على تخلف إحداها أن یكون الإجراء ا

آثاره القانونیة مما یؤدي إلى الحكم ببطلانه، ذلك لأن جمیع هذه الشروط تعتبر جوهریة ولیس 

یؤدي إلى بطلان العمل  فیها ما هو غیر جوهري مما یؤدي إلى القول بأن تخلف إحداها

  (2).الإجرائي

وتخلص الأسباب الموضوعیة للبطلان في عدم مراعاة الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة  

العمل الإجرائي،  فیجب على القاضي التحقق من وجود جریمة بالمعنى القانوني،  و أن یكون 

لصحة العمل الإجرائي، فیجب على القاضي التحقق من وجود جریمة وأن یكون هناك شخص 

  (3).باحة أو مانعا من موانع العقابیكون هناك سببا للإ مسؤول جنائیا و أن لا

  )المسؤولیة الجزائیة( التقویمي الجزاء: المطلب الثاني 

تهدف الجزاءات إلى تقویم من صدر عنه الفعل المخالف وتهذیبه و إیلامه،و لأن السلطات 

المجتمع، مما  القائمة على العدالة تتعامل مباشرة من خلال سلطات و وسائل مادیة مع أفراد

یؤدي أحیانا إلى إساءة إستعمال هذه السلطات والتعسف فیها فكان حري بالمشرع أن یقر جزاءا 

قوبات جزائیة أو عقوبات ردعیا یؤدي إلى تقویم المخالف وهذا الجزاء قد أخذ إما صورة ع

  (4).تأدیبیة

  

  

                                                           
(1)
  .401هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .202مر فخري الحدیثي، مرجع سابق، ص ع 

(3)
  .26مرجع سابق، ص  عبد الحمید الشواربي، 

(4)
  .346 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 
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  المسؤولیة الجزائیة: لفرع الأولا 

ائیة فضلا عن العیب الإجرائي الذي یستوجب فرض الجزاء قد تشكل مخالفة القواعد الإجر  

الإجرائي عیبا آخر یصل به إلى درجة الجریمة، وذلك في الحالات التي تعد فیها هذه المخالفة 

خرقا لقواعد قانون العقوبات أیضا، وبمعنى آخر فإنه قد یترتب على العیب الإجرائي المستوجب 

ة الشخص الإجرائي الجزائیة التي تسبب في حدوث هذا لفرض  الجزاء الإجرائي نشوء مسؤولی

  (1).لواردة في القانون العقابي علیهالعیب وبالتالي إمكانیة فرض أحد الجزاءات ا

ولكي یكون المجتمع منظما یجب أن لا یتصرف الأفراد و السلطات العامة وفقا لأهوائهم  

لسلطة العامة والأفراد المساس بحقوق ورغباتهم و إلا عم الفوضى داخل المجتمع، لذا لا یجوز ل

  (2).وص علیها في الدستور أو القانونوحریات الأفراد إلا وفقا لضوابط أو ضمانات منص

تنتج المسؤولیة الجزائیة عن الحریة والإستقلالیة وتؤسس على ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر 

جوهري الذي تقوم علیه المسؤولیة والعلاقة السببیة بینهما، و نشیر إلى أن الخطأ هو الركن ال

في التشریع الحدیث  إذ لا یمكن تحمیل الشخص نتائج الفعل المنسوب إلیه إلا إذا إعتبر 

مخطئا، وینطبق وجوب توفر ركن الخطأ من خلال تكریس التشریع لأركان المسؤولیة الجزائیة، 

 غیر مشروع، وهو ما ویرى الفقه أنه قد یتخذ الإعتداء  على حریة المتهم و كرامته شكلا

یتطلب تدخل القضاء وخاصة المحاكم الزجریة، فجمیع الإعتداءات على حریة المتهم وكرامته 

تعتبر غیر مشروعة، لأن فعل التعدي غیر مشروع أصلا إذ لا یمكن وصف تقیید الحریة بناءا 

صفة على إجراءات جزائیة شرعیة سلیمة بأنه إعتداء، فشرعیة العمل الإجرائي تعطیه 

المشروعیة طالما أنه یكرس الموازنة ما بین حریة البحث عن الأدلة و إحترام حقوق المتهم 

  (3).إلى حیز الوجود القانوني الفعليوالدفاع، كركیزتین أساسیتین تبرزان قرینة البراءة 

د و نشوء  المسؤولیة الجزائیة  في مثل هذه الأحوال تعني في الواقع أن الجزاء الإجرائي لم یع

لوحده كافیا لعلاج الخرق الذي حصل  لقواعد القانون، وتتفاوت هذه المسؤولیة وجودا وعدا من 

                                                           
  .273وعدي سلیمان علي المزوزي، مرجع سابق، ص  (1)
(2)
  .434هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  

(3)
  .347- 346ص  جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 
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حیث العقاب علیها شدة وتخفیفا، حسب الشخص الإجرائي الذي تسبب في حدوث العیب 

  (1).لذي ینظم هذه المسؤولیة والعقابالإجرائي و حسب القانون ا

یستمد الجزاء العقابي شرعیته من مصادر متعددة منها دولیة ومنها داخلیة، فبالنسبة للمصادر  

الدولیة حرمت معظم المواثیق الدولیة بموجب نصوصها الإعتداءات غیر المشروعة على حقوق 

، و 17و  9و  7وحریات الأفراد كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المواد 

، والمیثاق العربي لحقوق 12و  9و  5و  3تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في المواد الإ

 (2). .17و 13و  8و  5الإنسان في المواد 

أما بالنسبة للمصادر الداخلیة كالدساتیر والقوانین العقابیة فقط حرصت على تحریم الإعتداءات  

ا یقع من الأفراد العادیین في علاقاتهم غیر المشروعة على حقوق وحریات الأفراد سواءا منها م

الخاصة مع بعضهم، أو ما یقع من رجال السلطة العامة بإعتبارهم ممثلي الدولة لذلك تجدر 

إلى النصوص الدستوریة كما هو الشأن بالنسبة لنصوص للموظف المواثیق الدولیة لا  الإشارة

لنصوص تخلو من عنصر تكفي لحمایة حقوق المتهم من الإعتداء علیها، لكون هذه ا

الجزاء،لذا وجد الجزاء العقابي شرعیته في قانون العقوبات أیضا ،حیث فرض المشرع إلى جانب 

الجزاءات الإجرائیة المفروضة على العمل الإجرائي المعیب جزاءا عقابیا على الشخص الذي 

ولیته الجزائیة و یباشر مثل هذا العمل بشكل جریمة یعاقب علیها القانون مما یستوجب قیام مسؤ 

  (3).بموجب إحدى نصوص قانون العقوباتتوقیع العقاب علیه 

إلا أنه یعمد القائمون أحیانا على أعمال التتبع والتحقیق إلى إنتهاك حریة الفرد وكرامته،  

ویكون هذا الإنتهاك بإستعمال أسالیب غیر نزیهة، تودي بكرامة الفرد و أحیانا بحیاته، ویكون 

صول على إعتراف أو بغیة التشفي بالشخص الخاضع للبحث أو التحقیق، وذلك هذا بغیة الح

  (4).لابد من التصدي لهذه الممارسات بحجة البحث عن الأدلة لذا

                                                           
(1)
  .273وعدي سلیمان علي المزوزي، مرجع سابق، ص  

(2)
  .436- 435هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص ص  

(3)
  347 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

(4)
  .439- 438هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص ص  
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وبناءا على ما تقدم تبرز أهمیة الجزاء العقابي لكونه من الوسائل المهمة لإضفاء الحمایة على  

ضمانات المتهم الأساسیة خلال مختلف مراحل الدعوى الجزائیة، لأن مثل هذا الجزاء یوقع 

على شخص من باشر العمل الإجرائي على نحو مخالف للضمانات الدستوریة والقانونیة المقررة 

  . فراد بصفة عامة والمتهمین بصفة خاصةللأ

   المسؤولیة التأدیبیة: ع الثانيالفر  

تنشأ المسؤولیة التأدیبیة عن القانون التأدیبي، وهو مجموعة من القواعد المنظمة لردع الأخطاء 

المهنیة، و هذه القواعد تتكون من وجود مخالفة تأدیبیة وجزاء تأدیبي  أو سلطة تأدیبیة و 

 إجراءات تأدیبیة، یخضع للسلطة التأدیبیة بوصفه موظف عمومي لخرقه مقتضیات قرینة البراءة

الأجهزة القائمة على الدعوى العمومیة، إلا أنه یختلف نظام المسؤولیة التأدیبیة ما بین 

  (1).التأدیبیة لأعوان الضبط القضائيالمسؤولیة التأدیبیة للقضاء، و المسؤولیة 

لإحدى قواعد )  الشخص الإجرائي العام(وتجدر الإشارة إلى أن مخالفة الموظف العام  

التي تؤدي إلى قیام مسؤولیته الإداریة نتیجة لإنتهاكه لقواعد الوظیفة لا الإجراءات الجنائیة 

لال یخضع لقواعد خاصة بالمسؤولیة الإداریة بل إن هذه المسؤولیة تقوم تحت طائلة الإخ

  (2).بواجبات الوظیفة بصورة عامة

  المسؤولیة التأدیبیة للقضاة :لاأو  

سب وظیفة الشخص ومدى تمتعه بالحصانة یخضع الموظف العمومي لنظام تأدیبي یتحدد ح 

بالإستقلالیة، ولا یمكن الحدیث عن إستقلالیة دون تحمل مسؤولیة، ویتحمل القاضي المسؤولیة 

التأدیبیة لأنه مستقل و لأنه صاحب سلطة،و یتحمل المسؤولیة التأدیبیة كونه موظف عمومي 

اء السلطة التأدیبیة للقضاة في صورة تطبیقا لمبدأ إستقلالیة القضاء یتولى المجلس الأعلى للقض

مخالفة مقتضیات الوظیف، و تتأسس المسؤولیة التأدیبیة للقضاة على إعتبارات مهنیة و تكرس 

                                                           
(1)
  .355- 354جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص ص  

 .457مرجع سابق، ص  هوزان حسن محمد الأرتوشي، (2)
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ضمن تنظیم یقع من خلاله حمایة صورة المؤسسة القضائیة تكرس المسؤولیة التأدیبیة للقضاة 

  (1).علیهم العقوبات التأدیبیةفي صورة مخالفة مقتضیات قرینة البراءة عن طریق خطأ یوجب 

ویمكن القول بأن القضاة و أعضاء الإدعاء العام فإن مسؤولیتهم الإداریة تقوم نتیجة إرتكابهم 

للأخطاء القانونیة أثناء قیامهم بواجباتهم التي تعد إخلالا جسیما بواجبات الوظیفة،  فإذا ثبت 

أدیبیة بحقهم، وقد تتمثل هذه الجزاءات في هذا الإخلال فإنه یؤدي إلى توقیع إحدى الجزاءات الت

الإنذار، و تأخیر الترفیع، و إنهاء الخدمة مع ملاحظة أن هذه الجزاءات هي نفسها التي یمكن 

  (2).إذا ثبت إخلاله بواجبات وظیفته أن تفرض على الإدعاء العام

   الضبطیة القضائیة المسؤولیة التأدیبیة لأعوان :ثانیا 

أوالمتهم أحیانا ضحیة لتعسف أعوان الضبط القضائي أو أعوان الأمن والذین یقع المشتبه فیه  

یسعى كل منهم جاهدا إلى إثبات الجریمة بكل وسیلة ممكنة، سواءا بالحصول على أدلة 

الجریمة المادیة من خلال وسائل وأسالیب غیر مشروعة، أو من خلال الحصول على إقرار 

یب، إن هذه الوسائل والأسالیب بالإضافة إلى كونها تشكل ینبني على الإكراه و العنف والتعذ

 خطأ جزائیا ینتج عنه جریمة فإنها تشكل خطأ مهنیا تنجر عنه مسؤولیة تأدبیة،تفضي إلى إیقاع

  (3).عقوبات تأدیبیة بالشخص المخالف

یخضع :"من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أنه 40من المادة " ب"و قد نصت الفقرة 

أعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقیق وله أن یطلب من الجهة التابعین لها النظر في 

، وبالتالي فإن ... "أمر من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصیر في عمله ومحاكمته إنضباطیا

بإختلاف ما إذا كان عضو الضبط القضائي من  الجزاءات التأدیبیة التي توقع علیهم تختلف

في :أفراد الشرطة و صدر منه ما یعد إخلالا بواجبات وظیفته  فتطبق علیه الجزاءات التالیة

وتنزیل الدرجة، و الفصل، لفت النظر ،و الإنذار، وقطع الراتب،و التوبیخ، و إنقاص الراتب، 

  (4).والعزل

                                                           
(1)
  .355 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

  .458-457هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص ص  (2)
(3)
  .358 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

(4)
  .458هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  
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التأدیبیة في حق الأشخاص المخالفین الذین دأبوا  ونخلص إلى أن تكریس وتفعیل العقوبات 

على إختراق حقوق الإنسان، من شأنه أن یعزز الضمانات الإجرائیة للدعوى العمومیة، ویؤدي 

بالتالي إلى حمایة قرینة البراءة التي تحتاج إلى إرادة تشرعیة صادقة تدفع عنها كل شوائب 

خرا من حق المتضرر من الإیقاف التحفظي في البحث والتحقیق، وقد یكون ما وقع إقراره مؤ 

  (1).یة لبروز هذه الإرادة التشریعیةالحصول على التعویض بادرة أول

  )المدني(الجزاء التعویضي : ثالثالمطلب ال 

فضلا عن ذلك كل ما تقدم قد ینشأ عن العیب الإجرائي الذي یتسببه الشخص الإجرائي  

مما یستوجب قیام المسؤولیة المدنیة لهذا الشخص حصول ضرر مادي أو أدبي لأحد الأطراف 

في التعویض عن هذا الضرر،و على نفس المنوال الذي تم فیه توضیح المسؤولیتین الإداریة 

 والجزائیة ینبغي إیراد أحكام المسؤولیة المدنیة في كل القانون من القوانین المقارنة و بالنسبة

  (2).لكل شخص من الأشخاص الإجرائیین

ك فضلا عن الحمایة الجنائیة للمتهم كما سبقت الإشارة إلیه في الحالات التي یتم فیها وكذل 

المساس بحقوقه وضماناته عن طریق إتخاذ الإجراءات الجنائیة ضده على نحو مخالفه لما هو 

مقرر في الدستور والقانون مما یترتب علیه المسؤولیة الجزائیة للشخص القائم بالإجراء المخالف 

نات المتهم  تقرر له غالبیة التشریعات حمایة ذات طبیعة مدنیة وذلك عن طریق تقریر لضما

المسؤولیة المدنیة عما یترتب على الإجراء المخالف للضمانات المنصوصة علیها للمتهم في 

الدستور والقانون من نتائج ضارة وبالتالي التعویض عن ذلك الضرر الذي لحق الشخص 

إلتزام من یرتكب مخالفة : "یض هو ما یسمى بالجزء المدني ویقصد بهالمتضرر، و هذا التعو 

  (3)".لأحكام وقواعد الإجراءات الجنائیة بتعویض المتهم المتضرر من هذه المخالفة

التعویض عن الضرر المادي و التعویض عن الضرر : وینقسم التعویض إلى نوعین هما 

یمنح للضحیة ولأهله الحق في طلب  المعنوي، بالنسبة للتعویض عن الضرر المادي أنه

تعویض نقدي وطلب هذه التعویضات المادیة یقدم أثناء مراحل طلب إلتماس إعاده النظر و 

                                                           
(1)
  .360 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 

(2)
  .280المزوزي، مرجع سابق، ص وعدي سلیمان علي  

(3)
  .461- 460هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص ص  
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التعویضات  تمنح هذه التعویضات من طرف المجلس الأعلى الناظر في الموضوع و منح هذه

  (1).یقع على عاتق الدولة

للقانون الجزائري فینشر الحكم الصادر بالبراءة  أما التعویض عن الضرر المعنوي فإنه بالنسبة 

بعد إلتماس إعادة النظر في دائرة الإختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم،و في دائرة المكان 

التي إرتكبت فیه الجنایة و الجنحة و في دائرة المحل السكني للملتمس آخر محل سكن لضحیة 

إلابناءا على طلب ملتمس إعادة النظر، وینشر الخطأ القضائي إذا توفیت، ولا یتم هذا النشر 

تصاص قرار البراءة بعد طلب إلتماس إعادة النظر في ثلاث جرائد تكون تابعة لدائرة إخ

  (2).المحكمة التي أصدرت القرار

وتتعدد مساوئ الحبس المؤقت غیر المبرر ولا یمكن تداركها ولا حصر آثارها على الشخص  

في حق هذا الإجراء حتى وإن إستفاد بحكم البراءة، ذلك أن البراءة اللاحقة عن  الذي إتخذ

الحبس لا تزیل كل الشكوك،  وقد عنیت المؤتمرات الدولیة بموضوع التعویض عن الحبس 

المؤقت غیر المبرر فنجد أن المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد بروما سنة 

منه على أنه یجب على الدولة تعویض المحبوس إحتیاطیا  17قد نص في التوصیة  1953

في حالة إرتكاب خطأ قضائي ظاهر، إذا كانت الظروف تشیر إلى أن هذا الحبس إكتسب 

صفة التعسف، و كذلك ما نصت علیه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها 

 (3).18و 17

متضرر لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة نتیجة و یؤسس هذا الضرر على أنه تم إیقاف ال 

إتهامه بإرتكاب فعل مجرم، ثم یصدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة في حقه لعدم 

كفایة الأدلة، أو لإكتشاف الفاعل الحقیقي أو غیر ذلك أو ربما نتیجة الحكم ببراءة المدعى 

  (4).المتهم یة المختصة المحال علیهاعلیه من المحكمة الجزائ

                                                           
(1)
، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و المصري و الجزائري، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیةحسین فریجة،  

  .242، ص 1993المطبعة الجزائریة للمجلات و الجرائد، الجزائر، 

(2)
  .244نفس المرجع السابق، ص  حسین فریجة، 

(3)
  .326 علي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص 

(4)
  .363 جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 



خرقها وجزاء البراءة قرینة على المترتبة القانونیة الأثار                        الثاني الفصل  
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مكرر قانون الإجراءات الجزائیة على ضرورة توافر شروط معینة حتى  137كما نصت المادة  

یستطیع المتهم المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء حبسه مؤقتا،تتمثل في 

  : مایلي

  . أن یكون الشخص قد أخضع و نفذ فیه أمر الحبس المؤقت -1 

رط أن یكون ثابتا و متمیز،إذ لا یعتد المشرع بأي ضرر إنما یشت أن یكون لحقه ضررا -2 

  (1).الضرر ثابتا ومتمیزا

فإن ضحیة الخطأ القضائي یملك حقا أساسیا لطلب التعویض من الدولة، هذا التصور الحدیث  

أنتج بدون شك نتائج قانونیة، وبالتالي أصبح التعویض إلتزاما ویجب أن یشمل كل الضرر 

الوضعیة المالیة للدولة والضحیة، كما أصبح الإختصاص من أجل منح التعویض مهما كانت 

للمحاكم ولیس للإدارة، والمحاكم أصبحت تمنح التعویض لضحیة الخطأ القضائي إلا في الحالة 

التي تسببت فیها الضحیة بنفسه في حكم الإدانة، وبما أن التعویض حق للضحیة فیجب إذا أن 

  (2).أن یكون في الخطأ أو في المخاطریمكن  یؤسس على أساس قانوني

وفي الأخیر أنه یظهر جلیا بأن فكرة الخطر الإجتماعي تلزم الدولة بتعویض الضرر الناتج  

الخطر كأساس لمسؤولیة الدولة لا یعیق فكرة الخطأ من  عن الخطأ القضائي غیر أن إعتبار

الظهور في هذا المجال ولكن بصفة تبعیة لإعطاء حق الرجوع على المتسبب في الخطأ 

 (3).القضائي

                                                           
(1)
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" 137"المادة  

(2)
  .247- 246مرجع سابق، ص ص  حسین فریجة، 

(3)
  .248نفس المرجع، ص  



  

  

 الــــخــــاتـــمــــة
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  :ةــــمـــاتــــخــــال

وإنتهینا في تحدید طبیعة قرینة البراءة أنها قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس، وما 

أنه واقعیا  وجودها إلا ضمان للحریة الشخصیة للأفراد أمام جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، غیر

تكاد تكون هذه القرینة وهمیة،ذلك أن المشرع الجزائري یعتبر الشخص المتابع جزائیا بریئا إلى 

حین إدانته فإن إثبات الإدانة لا یكون في نظر القانون إلا أمام جهة قضائیة مختصة بالفصل 

لا تسري إلا  في الموضوع للدعوى المعروضة أثناء إنعقاد جلسة المحاكمة وكأن قرینه البراءة

  . أثناء المرحلة النهائیة للدعوى الجزائیة مع إهمال المراحل السابقة والتي لا تقل أهمیة

فرغم تمتع المتهم كما رأینا من خلال البحث بحقوق معتبرة في مرحلة المحاكمة أو التحقیق 

ادة النهائي في الجلسة، لا سیما حقه في الإستعانة بمحامي وحقه في إعلامه في حال إع

التكییف، وحقه في أن تعطى له الكلمة الأخیرة و كذا حقه في الطعن في الأحكام الصادرة في 

حقه، رغم ذلك إلا أنه یتمتع في مرحلتي التحري والإستدلال والتحقیق بحقوق نعتبرها أقل 

بالمقارنة مع تلك التي یتمتع بها في مرحلة المحاكمة، و هذا ما إستنتجناه من خلال قراءتنا 

  . المتواضعة لقانون الإجراءات الجزائیة من جهة

ولو ألفینا الفصل الثاني من البحث لوجدناه یعرض للأثار القانونیة المترتبة على قرینة البراءة، 

و من آثارها أن عبء الإثبات لا یتحمله المتهم بل تتحمله جهات التحقیق والمحاكمة، لأن 

في الإنسان وهو البراءة فعلیه إثبات إدعائه ولا  البینة على من إدعى ومن یدعي خلاف الأصل

یطالب المتهم بإثبات هذا الأصل، لأن ذلك یجافي طبائع الأشیاء ویخالف المنطق، ولأطراف 

  . الدعوى الحریة الكاملة في تحري السبل في إثبات دعواهم

و أن یكون  كما ألزم القانون على القاضي الجزائي أن یكون حكمه مستندا على قرینة البراءة

مبنیا على الجزم والیقین لا على مجرد الظن والتخمین وأن كل شك یجب أن یفسر لمصلحة 

  . المتهم

ومن خلال بحثنا و دراستنا لموضوع قرینة البراءة بشيء من التفصیل توصلنا إلى النتائج 

  : والتوصیات التالیة
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  : النتائج

فردیة من تحكم السلطة التنفیذیة و الأخطاء قرینة البراءة قرینة مقررة لحمایة الحریات ال -1

القضائیة، و هي قرینة تتفق في إفتراضها مع الإعتبارات الدینیة والأخلاقیة التي تهتم بالجانب 

الضعیف، وهي تتفق مع منطق الأشیاء الذي یقضي بعدم تكلیف الإنسان بإثبات أصله في 

ي في النهایة تتفق مع حقوق البراءة، ومن یدعى خلاف الأصل علیه عبء الإثبات و ه

  .الجنائي بكافة الطرق القانونیة الإنسان ولأطراف الدعوى حریة الإثبات

إن قرینة البراءة أساس الشرعیة الإجرائیة لأن تطبیق مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون  -2

ته وفقا لما یفترض بالضرورة وجود مبدأ آخر یفید أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدان

  .یتطلبه القانون

إن حمایة قرینة البراءة لا یكون إلا من خلال إرساء قواعد العدالة الجزائیة وأهمها تكریس  -3

خص أمام الفصل بین سلطات الإتهام والتحقیق والمحاكمة، الأمر الذي یضمن مقاضاة الش

  .قاضیه الطبیعي والمحاید

یثبت عكسها لیس دائما دلیلا یقینیا مطلقا،إذ أن من إن الدلیل الذي یدحض قرینة البراءة و  -4

العسیر الوصول إلى الیقین المطلق في الإثبات الجنائي بوجه عام، حیث أن الأدلة في حقیقتها 

لا تقدم أكثر من الفرض الراجح، فلیس هناك یقین مطلق خارج علم الریاضیات، ومن ثم لا 

إلا سبیل النحو الیقین، وهو سبیل غیر أكید لأن یمكن بلوغ الحقیقة المطلقة، فالترجیح ماهو 

الحقیقة لیست دائما فرضیة راجحة، لأن الحقیقة القضائیة تبقى نسبیة و قابلة للتغیر من وجهة 

نظر النقد العلمي، وعلى ذلك لا یمكن للقاضي أو المحكمة الإحتجاج بهذه القرینة إذا كان في 

طع المحكمة أو القاضي تبنیه لعدم فحص الأدلة الدعوى ولو دلیل إدانة واحد قاطع لم تست

  . فحصا دقیقا

قرینة البراءة واجبة التطبیق من كل الأجهزة القضائیة و في أي مرحلة كانت فیها الدعوى  -5

ومهما طالت إجراءاتها أو قصرت،كما تقترن قرینة البراءة بجزاءات تضمن عدم خرقها سواءا 

  . تحقیق أو من قاضي الحكممن الضبطیة القضائیة أو من قاضي ال
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تهدف قرینة البراءة إلى حمایة حریة المتهم الشخصیة وحقوقه، وهي التي تفسر إلقاء  - 6 

عبء إقامة الدلیل على صحة التهمة المسندة إلیه، بكافة عناصرها وأركانها على سلطة الإتهام 

راف بما أسند إلیه، وما یترتب على ذلك من عدم جواز حمل من تتهمه هذه الأخیرة على الإعت

  . ومن ثم تجریم التعذیب لحمله على ذلك

تطبیقا لمبدأ البراءة المفترضة فقد نص المشرع الجزائري صراحة على حق المتهم في  -7

الصمت و قد فرض على قاضي التحقیق أن ینبه المتهم إلى حقه في ألا یدلي بأي تصریح 

یسیة إلى مرحلة التحقیق القضائي التي یتمتع حتى یشعر المتهم بأنه قد خرج من المرحلة البول

  . في ظلها بالعدید من الحقوق

  : التوصیات 

بإعتبار أن مبدأ قرینة البراءة هو مبدأ أقرت به أغلب الدساتیر والقوانین الدولیة بما فیهم   -1

 الدستور الجزائري،لذلك یجب تدعیم هذا المبدأ بالحمایة اللازمة لتوفیر أكبر قدر ممكن من

  . الضمانات للمتهم و لحمایة حقوق الأفراد من الإهدار

تعتبر سریة التحقیق ضمانة هامة بالنسبة للمتهم، إلا أن حمایة قرینة البراءة تقتضي أن یتم  -2

تكریس هذه السریة من خلال تدعیمها بضمانات إجرائیة أكثر فعالیة،و نركز هنا على أن یكون 

  . حضور المحامي فعلیا

ینة البراءة تمكین المتهم من إبداء دفوعه بكل حریة بعیدا عن الضغوطات التي تفرض قر  -3

یجب على القاضي الجزائي عند إستجواب المتهم أن یستبعد طرح الأسئلة الإیحائیة التي یراد 

منها الإیقاع بالمتهم، ونقترح في هذا الشأن أن یفرض المشرع نصا یتضمن إبطال كل 

  . حائیةإستجواب بني على أسئلة إی

نقترح فرض رقابة فعالة على جهاز الضبطیة القضائیة التي تملك سلطات البحث و تمارس  -4

أحیانا بعض سلطات التحقیق عن طریق الإنابة القضائیة،  وندعو إلى إلغاء هذا الإجراء 

 .الأخیر من خلال الزیادة في عدد قضاة التحقیق
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  الملخص

  

المبدأ الذي یحكم مسألة تحدید المكلف بتحمل عبء الإثبات في المواد الجزائیة هو  إن

مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وهو من  المبادئ الأساسیة لحمایة حقوق المتهم والذي 

مفاده أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولحمایة هذا المبدأ فقد أقر 

م إلزام المتهم بتقدیم ما یثبت براءته، ویقع عبء تقدیم أدلة إدانته المشرع الجزائري بعد

على سلطة الإتهام بإعتبارها الحق العام، كما أقر أیضا تفسیر الشك لصالح المتهم وحقه 

في الطعن في أمر إیداعه الحبس المؤقت وكذا عدم الإدلاء بأي تصریح أمام قاضي 

ولة تمارس حقها في معاقبة المجرمین حمایة إلا أن الد.  التحقیق  إلا بحضور دفاعه

للنظام العام والآمن في المجتمع، فتتولى سلطات الإتهام متابعة المشتبه فیه بغیة الوصول 

  . إلى الحقیقة،  غیر أنه یناط بالدولة كذلك حمایة الحقوق والحریات الأساسیة

ائیة أقر ضمانات شرعیة كما أن المشرع الجزائري من خلال تعدیله لقانون الإجراءات الجز 

قانونیة لحمایة مبدأ قرینة البراءة لتحقیق التوازن بین حق الدولة في العقاب و الحفاظ على 

الإستقرار في المجتمع، و حق الفرد في التمسك ببراءته كحق من حقوقه المكفولة في 

 . المواثیق الدولیة والتشریعات الداخلیة
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